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 قواعد النشر 

 

 أولًا: تسليم الورقة البحثية: 
بالمجلة. أو   التسليم الإلكتروني يتم إرسال الورقة البحثية ومرفقاتها إلى المجلة عن طريق نظام  •

  editorsis@refaad.com بالمجلة عن طريق البريد الإلكتروني الخاص
 يتم إعلام المؤلف باستلام الورقة البحثية.  •
  

 ثانياً: المراجعة:  

 الفحص الأولي:   .1
تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة البحثية للنظر فيما إذا كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية   •

 ومؤهلة للتحكيم. 
تُعتمد في الفحص الأولي شروط مثل: ملاءمة الموضوع للمجلة، ونوع الورقة )ورقة بحثية أم غير   •

المجلة،   المعتمد في  التوثيق  نظام  على  بناء  والإسناد  التوثيق  ودقة  اللغة،  وسلامة  بحثية(، 
 وعدم خرق أخلاقيات النشر العلمي. 

 يتم إبلاغ المؤلف باستلام الورقة البحثية وبنتيجة الفحص الأولي.  •
يمكن للمجلة أن تقوم بما يُعرف بمرحلة "استكمال وتحسين البحث"، وذلك إذا ما وجد. أن الورقة   •

البحثية واعدة ولكنها بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم، وفي هذه المرحلة تقدم للمؤلف  
  إرشادات أو توصيات ترشده إلى سبل تحسين ورقته بما يساعد على تأهيل الورقة البحثية لمرحلة 

 التحكيم. 
  

 التحكيم: .2
 تخضع كل ورقة بحثية للمراجعة العمياء المزدوجة )إخفاء أسماء الباحثين والمحكميين(. •
 يُبلغ المؤلف بتقرير من هيئة التحرير يبين قرارها. •
 دفع رسوم التحكيم والنشر كما هو موضح في موقع المجلة. •
تُرسل خلاصة ملاحظات هيئة التحرير والتعديلات المطلوبة إن وجدت، ويُرفق معه تقارير المراجعين أو   •

 خلاصات عنها.
  

 إجراء التعديلات: .3
يقوم المؤلف بإجراء التعديلات اللازمة على الورقة البحثية استناداً إلى نتائج التحكيم ويعيد   •

إرسالها إلى المجلة، مع إظهار التعديلات، كما يُرفق في ملف مستقل مع الورقة البحثية  
المعدلة أجوبته عن جميع النقاط التي وردت في رسالة هيئة التحرير والتقارير التي وضعها  

 .راجعونالم
 

 القبول والرفض:  .4
تحتفظ المجلة بحق القبول والرفض استناداً إلى التزام المؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة   •

  تحرير المجلة والتعديلات المطلوبة من قبل المحكمين.
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 ثالثاً: القواعد الشكلية: 
 أن يقع موضوع الورقة البحثية ضمن نطاق اهتمام المجلة. ملاءمة الموضوع: •
البحثية: • الورقة  الورقة   عنوان  بهدف  العنوان  يتعلق  أن  يجب  كما  والإنجليزية،  العربية  باللغتين  يكون 

 البحثية. مع تجنب الاختصارات والصيغ قدر الإمكان. 
المؤلفين   الباحثين: • الرئيس ولجميع  للمؤلف  الإلكتروني  البريد  العمل وعنوان  الكامل ومكان  كتابة الأسم 

  الموجودين في الورقة البحثية باللغتين العربية والإنجليزية.
معلوماتها   الملخص: • تكون  والإنجليزية  العربية  باللغتين  ملخصات  على  الأبحاث  جميع  تتضمن  أن  يجب 

. ويجب أن تحتوي على العناصر الآتية على شكل  ( كلمة250-150)متطابقة، عدد الكلمات في كل ملخص 
من الكلمات المفتاحية  5-3، كما يجب إضافة الأهداف، والمنهجية، وخلاصة الدراسةفقرات كل على حدة:  

 باللغتين العربية والإنجليزية.
يتضمن هذا القسم خلفية الدراسة وأهدافها وملخصًا للأدبيات الموجودة والدوافع ولماذا كانت   المقدمة: •

 هذه الدراسة ضرورية.
 يتضمن هذا القسم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. النتائج: •
يلتزم المؤلف بقواعد التوثيق المقررة في المجلة لأصول الإسناد والعرض الببليوغرافي   المصادر والمراجع: •

 . APAنظام  حسب
عن الحجم: • البحثية  االورقة  تزيد  لا  بحيث  الصفحات  بعدد  المؤلف  الملخص  صفحة  30 يلتزم  فيها  بما 

 وصفحة العنوان وقائمة المراجع. 
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 افتتاحية العدد 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

  :الحمد لله رب العالمين،  والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

فيطيب لنا في هيئة تحرير المجلة الدولية في الدراسات الإسلامية المتخصصة أن نقدم للباحثين وطلبة العلم 
 . حادي عشرالمن المجلد   الثانيالعدد والمهتمين، 

له   كان  لكل من  الامتنان،  وبالغ  والتقدير  الشكر  العدد، من الأساتذة  اسمونتوجه بخالص  همة في إخراج هذا 
ن، الذين يبذلون يداريالباحثين، الذين شاركوا بأبحاثهم القيمة، وخالص الشكر وبالغ الامتنان للأساتذة المحكمين والإ

الكثير من الجهد والوقت حتى يخرج العدد في صورته النهائية. كما ونؤكد للجميع من الباحثين والباحثات في العالم  
ا من التعاون والمشاركة مع الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز البحث  أجمع،  أن المجلة متاحة للجميع ونأمل مزيدً

 . العلمي، سائلين الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يستخدمنا لنشر دينه

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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 الملخص: 

هدفت الدراسة إلى بيان التأصيل الفقهي والقانوني للتحكيم الأسري في :  الأهداف

م 
َّ
للمحك الإصلاحي  الدور  وتحليل  الفلسطيني،  والقانون  الإسلامية  الشريعة 

واستكشاف مؤشرات فاعليته في الإسهام  الشرعي في معالجة الخلافات الزوجية،  

، مع الكشف عن أبرز التحديات التي تحدّ  في الاستقرار الأسري في الضفة الغربية

 . من أثره، واقتراح رؤية تطويرية تعزّز حضوره داخل منظومة الإصلاح الأسري 

التحكيم   :المنهجية مفهوم  بيان  في  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  اعتمدت 

الأسري، ومشروعيته، وشروط الحكمين، وإجراءاته، ومدى إلزامية تقاريرهما في  

فت المنهج الميداني النوعي من 
ّ
ضوء الفقه الإسلامي والقانون الفلسطيني. كما وظ

مين شرعيين ومحامين
َّ
شرعيين وقاضٍ شرعي   خلال مقابلات شبه موجّهة مع محك

لت البيانات وفق التحليل الموضوعي للمحتوى 
ّ
 . في الضفة الغربية، ثم حُل

الدراسة  ة:  الخلاص  شرعية  خلصت  إصلاحية  آلية  ل 
ّ
يمث الأسري  التحكيم  أنّ  إلى 

 
َّ
م  وقانونية ذات حضور عملي معتبر في احتواء النزاعات الزوجية، وأن فاعلية المحك

الشرعي ترتبط بجملة من العوامل، في مقدمتها: الكفاءة، والحياد، وتعاون الزوجين، 

للعمل.   الناظم  الإطار  ما ووضوح  التي  الجوانب  الدراسة عن عدد من  كما كشفت 

الإطار   واستكمال  التأهيل،  تعزيز  أبرزها:  من  التطوير،  من  مزيد  إلى  بحاجة  تزال 

التشريعي   البناء  بتطوير  وأوصت  الممارسة،  تفاوت  من  والحدّ  د،  الموحَّ التنظيمي 

الإسها  على  قدرتهم  يعزّز  بما  مين 
َّ
المحك تأهيل  برامج  ودعم  حفظ  والمؤسس ي،  في  م 

 ع.فاقم النزا الأسرة والحدّ من ت

   ؛التحكيم الأسري الكلمات المفتاحية:  
َّ

لم   ؛الخلافات الأسرية  ؛م الشرعيالمحك السِّّ

 .القانون الفلسطيني ؛الأسري 

Abstract: 

Objectives: This study aims to clarify the juristic and legal 

basis of family arbitration in Islamic and Palestinian law, 

analyze the reformative role of the Sharīʿah arbitrator in 

resolving marital disputes, examine its effectiveness in 

promoting family stability in the West Bank, identify the main 

challenges limiting its impact, and propose a vision to 

strengthen its role in family reform. 

Methods: The study adopted the descriptive-analytical 

method to clarify family arbitration, its legitimacy, arbitrators’ 

qualifications, procedures, and the binding force of their 

reports under Islamic jurisprudence and Palestinian law. It 

also used a qualitative field method through semi-structured 

interviews with Sharīʿah arbitrators, lawyers, and a judge in 

the West Bank, then analyzed the data thematically. 

Conclusions: The study concluded that family arbitration is a 

Sharīʿah-based legal reform mechanism with a practical role in 

containing marital disputes and supporting family stability. It 

found that the effectiveness of the Sharīʿah arbitrator depends 

on competence, impartiality, spousal cooperation, and a clear 

framework. The study also identified aspects still needing 

development, especially stronger qualification, a unified 

regulatory framework, and less variation in practice. It 

recommended legislative and institutional development and 

better arbitrator training to preserve the family and limit 

conflict escalation. 

Keywords: Family Arbitrator; Sharīʿah Arbitrator; Family 

Disputes; Family Peace; Palestinian Law. 
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 المقدمة: 

ن كيانها  يُعَدّ التحكيم الشرعي في الخلافات الأسرية أحد أهم الوسائل الإصلاحية التي اعتمدها التشريع الإسلامي للحفاظ على تماسك الأسرة وصو 

نْ   مًا مِّّ
َ
هِّ وَحَك هْلِّ

َ
نْ أ مًا مِّّ

َ
وا حَك

ُ
ابْعَث

َ
مَا ف هِّ قَاقَ بَيْنِّ فْتُمْ شِّ نْ خِّ ُ بَيْنَهُمَا"من الانهيار، تحقيقًا لقوله تعالى: "وَإِّ

َّ
قِّ اللَّ ِّ

ّ
حًا يُوَف

َ
صْلا يدَا إِّ ن يُرِّ هَا إِّ هْلِّ

َ
؛  ]35النساء الآية  [أ

رحمة بين الزوجين، فالتحكيم في هذا السياق ليس إجراءً قانونيًا بحتًا، بل هو ممارسة شرعية إصلاحية تهدف إلى معالجة أسباب الشقاق، وإعادة المودّة وال

ا من مقاصد الشريعة في ح
ً
 .فظ النسل، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعيانطلاق

الفلسطيني  المجتمع  الغربية-  وفي  آليات    -الضفة  تفعيل  إلى  الملحّة  الحاجة  تبرز  متزايدة،  وسياسية  واجتماعية  اقتصادية  ا 
ً
يواجه ضغوط الذي 

إلا أن فعالية هذا النظام، ومدى قدرته على   .التحكيم الشرعي بوصفها وسيلة واقعية لحلّ النزاعات الأسرية قبل تفاقمها ووصولها إلى ساحات القضاء

رية لتفعيله تحقيق مقاصده الإصلاحية في الواقع العملي، ما زالت بحاجة إلى دراسة علمية تحليلية ميدانية تكشف نقاط قوته وضعفه، وتقدّم رؤية تطوي

 .بما ينسجم مع مقاصد الشريعة وواقع الأسرة الفلسطينية

لم الأسري: دراسة ميدانية في الضفة من هنا جاءت هذه الدراسة بعنوان: " م الشرعي في معالجة الخلافات الأسرية والإسهام في دعم السِّّ
َّ
فعالية المحك

م الشرعي في دعم الاستقرار الأسري والحد من تفاقم النزاع" سعيًا إلى الجمع بين التأصيل الفقهي والتحليل الواقعي،  الغربية
َّ
،  واستكشاف إسهام المحك

مين ذوي خبرة عملية في الإصلاح الأ 
َّ
 سري. من خلال استقراء النصوص الشرعية، ومقارنة التشريعات الفلسطينية، وإجراء مقابلات ميدانية مع محك

 مشكلة الدراسة: 

لال تكمن مشكلة الدراسة في الحاجة إلى فهمٍ علمي أكثر دقة لواقع التحكيم الشرعي في معالجة الخلافات الأسرية في السياق الفلسطيني، من خ

وامل التي لعالربط بين أساسه الفقهي والقانوني وبين ممارسته العملية في المحاكم الشرعية ولجان الإصلاح الأسري. كما تتمثل المشكلة في استكشاف ا

م الشرعي أو تحدّ منه في الحدّ من تفاقم النزاع الأسري، وبيان مدى إسهام هذا النظام في دعم الاستقرار الأسري في  
َّ
ظل التحديات الاجتماعية  تعزّز أثر المحك

 .والاقتصادية والقانونية الراهنة في الضفة الغربية

هو للدراسة  الرئيس  السؤال  فإن  الضفة  :  وعليه،  في  الأسرية  الخلافات  معالجة  في  آلية إصلاحية،  بوصفه  الشرعي،  م 
َّ
المحك فاعلية  ما مؤشرات 

 ويمكن صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤلات التالية:  وما العوامل المؤثرة في هذه الفاعلية؟ الغربية،

 ما الأساس الفقهي والقانوني الذي يستند إليه نظام التحكيم الأسري في الشريعة الإسلامية والقانون الفلسطيني؟  •

م الشرعي للقيام بدوره الإصلاحي بكفاءة؟ •
َّ
 ما الصفات والشروط التي تعزّز أهلية المحك

م الشرعي دوره في الواقع العملي في الضفة الغربية، وما الأدوات والأساليب التي يعتمدها في جلسات التحكيم؟ •
َّ
 كيف يُمارس المحك

ره في الحدّ من النزاع الأسري؟ •
ّ
 ما أبرز العوامل التي تسهم في نجاح التحكيم أو تعث

 ما السبل التطويرية التي يمكن أن تعزّز فاعلية نظام التحكيم الشرعي وتزيد مواءمته لمقاصد الشريعة واحتياجات الأسرة الفلسطينية؟ •

 أهمية الدراسة: 

 : تكتسب الدراسة أهميتها من مجموعة من النقاط، يمكن إيجازها فيما يلي

اجة إلى  أنها تتناول التحكيم الأسري بوصفه آلية شرعية وقانونية ذات وظيفة إصلاحية مؤثرة في الحدّ من تفاقم الخلافات الزوجية، بما يبرز الح •

 .دراسته في ضوء الواقع الفلسطيني 

م الشرعي داخل منظومة الأحوال الشخصية •
َّ
 لموقع المحك

ً
 . الفلسطينية  أنها تجمع بين التأصيل الفقهي والتحليل القانوني، بما يتيح قراءة أكثر تكاملا

يتيح بناء   أنها تضيف بُعدًا ميدانيًا نوعيًا، من خلال مقابلات مباشرة مع فاعلين مهنيين على صلة بملفات الشقاق والنزاع في الضفة الغربية، بما •

 . فهمٍ تطبيقيٍّ أعمق لواقع التحكيم الأسري، يتجاوز الطرح النظري المجرد

يمكن أن تسهم في تحسين أداء التحكيم الشرعي وتعزيز أثره في دعم الاستقرار بعد مقاصدي ومؤسس ي  أنها تسعى إلى تقديم مقترحات تطويرية ذات   •

 . الأسري 

 أهداف الدراسة: 

 إلى:  دراسةال تهدف هذه

•  
َّ
م الشرعي في  بيان التأصيل الفقهي والقانوني للتحكيم الأسري في الشريعة الإسلامية وفي التشريع الفلسطيني، وتحرير الأسس التي يستند إليها المحك

 .عمله

م الشرعي في معالجة الخلافات الزوجية وبيان موقعه داخل منظومة الإصلاح الأسري  •
َّ
 . تحليل الدور الإصلاحي للمحك

ن استكشاف مؤشرات فاعلية التحكيم الشرعي في الواقع العملي في الضفة الغربية من خلال دراسة ميدانية نوعية قائمة على مقابلات مع فاعلي •

 . مهنيين ذوي صلة مباشرة بملفات النزاع الأسري 

م الشرعي •
َّ
 .رصد أبرز التحديات والصعوبات الشخصية والاجتماعية والمؤسسية والقانونية التي تؤثر في أداء المحك

 . تقديم رؤية تطويرية ذات بعد مقاصدي ومؤسس ي لتعزيز فاعلية التحكيم الشرعي في دعم الاستقرار الأسري  •
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 :الدراسات السابقة

عظمها  شهدت الساحة العلمية عددًا من الدراسات التي تناولت التحكيم الشرعي في قضايا الأسرة من منظور فقهي أو قانوني أو إجرائي، غير أنّ م

 : لم يجمع بين البعد الميداني والتحليل المقاصدي، وهو ما يميّز هذه الدراسة عنها. ومن أبرز هذه الدراسات

تناولت دور الإرشاد الأسري في الحدّ من النزاعات الزوجية،   ."الإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية الفلسطينية"بعنوان   (2023) دراسة شوامرة •

تتنا لكنها لا  الزوجية،  العلاقة  بإصلاح  الاهتمام  في  الحالية  الدراسة  مع  تشترك  الغربية.  الضفة  في محاكم  المؤسساتي  البعد  زت على 
ّ
ول فعالية ورك

م الشرعي نفسه وآليات عمله في الواقع الفلسطيني 
َّ
 .المحك

زت    .بعنوان التحكيم بين الزوجين في قضايا النزاع والشقاق المنظورة أمام المحاكم الشرعية في القدس (2020) دراسة درويش وعبد اللطيف •
ّ
رك

الدر  مع  الدراسة  تتقاطع هذه  المقاصدي.  أو  الفقهي  التحليل  في  الخوض  القدس، دون  في محاكم  للتحكيم  القانونية والإدارية  اسة  على الإجراءات 

 .الحالية في الجانب الإجرائي، لكنها تختلف عنها في غياب البعد الاجتماعي والميداني

النزاع والشقاق في قانون الأحوال الشخصية الأردني والمواثيق الدولية"بعنوان   (2020) دراسة الأحمد • عالجت   ."التحكيم بين الزوجين حال 

المق أو  الميداني  البعد  المقارن دون  القانوني  في الإطار  بقيت  لكنها  الأردنية والدولية،  التشريعات  في ضوء  الحكمين وإجراءاتهما  الذي  شروط  اصدي 

 . اعتمدته الدراسة الحالية 

 . "التحكيم في النزاع والشقاق بين الزوجين في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني"بعنوان   (2018) دراسة شلالدة •

، ولم  قدّمت معالجة فقهية وقانونية لمفهوم التحكيم وشروط الحكمين، وبحثت إجراءات الدعوى وأحكام التفريق، لكنها لم تعتمد منهجًا ميدانيًا

م الشرعي في الواقع العملي
َّ
 .تدرس فعالية المحك

اش •
 
تناولت مشروعية التحكيم وأثره الإصلاحي من منظور فقهي،   ."التحكيم في النزاع بين الزوجين في الفقه الإسلامي"بعنوان  (2014) دراسة حش

مين الشرعيين
َّ
 . دون ربطه بالتشريعات المحلية أو الواقع الفلسطيني، ودون دراسة التطبيق العملي للمحك

لع   –ويتبيّن من استعراض الدراسات السابقة أنها أسهمت في تأصيل التحكيم الأسري وبيان مشروعيته وضوابطه، غير أنّها لم تجمع  
ّ
في حدود ما اط

حوٍ متكامل. ومن بين التأصيل الفقهي، والتحليل القانوني، والدراسة الميدانية النوعية، والبعد المقاصدي في السياق الفلسطيني على ن  –عليه الباحثان  

م الشرعي في الضفة الغربية تربط بين الإ 
َّ
طار النظري والخبرة هنا تسعى هذه الدراسة إلى الإسهام في سدّ هذه الفجوة، من خلال قراءة مركبة لفعالية المحك

 . العملية

 :حدود الدراسة

رة في  تتحدد هذه الدراسة بجملة من الحدود المنهجية والموضوعية التي ينبغي مراعاتها عند قراءة نتائجها. فهي، من حيث النطاق المكاني، محصو 

 للتطبيق الميداني. ومن حيث الأداة، اعتمدت على مقابلات شبه موجّهة ضمن مقاربة نوعية وصفية تحليلية، و 
ً

لم تعتمد الضفة الغربية بوصفها مجالا

مين    على تحليل كمي لملفات القضايا أو قياس إحصائي لنسب النجاح والإخفاق. كما أن العينة المختارة كانت عينة قصدية محدودة شملت عددًا من 
َّ
المحك

ة من خبرات المشاركين، الشرعيين والمحامين الشرعيين وقاضيًا شرعيًا، الأمر الذي يجعل نتائج الدراسة كاشفة عن اتجاهات ومؤشرات نوعية مستمد

 .من غير أن تدّعي التعميم الإحصائي على جميع السياقات الفلسطينية

يم الأسري  وعليه، فإن النتائج الواردة في هذه الدراسة تُفهم بوصفها مؤشرات تفسيرية تحليلية، لا أحكامًا تعميمية نهائية على جميع حالات التحك

 .في فلسطين 

 : دراسةخطة ال

 الإطار المفاهيمي والشرعي والقانوني للتحكيم الأسري في فلسطين المبحث الأول: 

 في الفقه والقانون  مفهوم التحكيم الأسري  المطلب الأول:

 التحكيم لغة  الفرع الأول:

 الفقه والقانون اصطلاح  لتحكيم في االفرع الثاني:  

 اصطلاحًا  لتحكيم الأسري ا  :الثالثالفرع 

 مشروعية التحكيم الأسري وأهميته المطلب الثاني:

 مشروعية التحكيم الأسري   الفرع الأول:

 أهمية التحكيم الأسري   الفرع الثاني:

 في الفقه والقانون الفلسطيني   اشروط الحكمين وصفاتهمالمطلب الثالث: 

 في الجملة الشروط المتفق عليهاالفرع الأول:  

 الفرع الثاني: الشروط المختلف فيها

 المعيار الراجح في تقويم شروط الحكمين الفرع الثالث:  

 موقف القانون الفلسطينيالفرع الرابع: 
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م الشرعي في معالجة الخلافات 
َّ
 الزوجيةالمطلب الرابع: دور المحك

م في بحث أسباب الشقاق وتشخيصه الفرع الأول:
َّ
 دور المحك

م في السعي إلى الإصلاح وتقريب وجهات النظر الفرع الثاني:
َّ
 دور المحك

م في تقدير المآل عند تعذر الصلحالفرع الثالث:  
َّ
 دور المحك

لم الأسري  م الشرعي في الإسهام في دعم السِّّ
َّ
 المطلب الخامس: دور المحك

م في الحدّ 
َّ
 من التصعيد الأسري  الفرع الأول: إسهام المحك

م في حفظ الخصوصية الأسرية وتقليل التوتر
َّ
 الفرع الثاني: إسهام المحك

م في حماية مصلحة الأولاد وترشيد آثار النزاع
َّ
 الفرع الثالث: إسهام المحك

 : سير إجراءات التحكيم ومدى إلزامية تقارير الحكمين في ضوء القانون الفلسطيني السادسالمطلب 

لم الأسري   المبحث الثاني:  ِّ
م الشرعي في معالجة الخلافات الأسرية والإسهام في دعم الس 

 
 في الضفة الغربية دراسة ميدانية –فعالية المحك

 منهجية الدراسة الميدانية المطلب الأول:

 نتائج الدراسة الميدانية المطلب الثاني:

مين الشرعيين الفرع الأول:  
َّ
 نتائج مقابلات المحك

 نتائج مقابلات المحامين الشرعيين الفرع الثاني:  

 نتائج مقابلة القاض ي الشرعيالفرع الثالث:  

 الفرع الرابع: التحليل التكاملي للنتائج

م الشرعي المؤثرة في فعاليةالتحديات والمعوّقات المطلب الثالث: 
َّ
 المحك

م الشرعي  الفرع الأول:
َّ
 التحديات الشخصية المرتبطة بالمحك

 التحديات المؤسسية والقانونيةالفرع الثاني:  

 التحديات الاجتماعية والبيئيةالفرع الثالث:  

 الحاجة إلى تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالتحكيمالفرع الرابع: 

 لتعزيز فعالية التحكيم الشرعي  التحليل المقاصدي والرؤية التطويريةالمطلب الرابع: 

 الإطار المفاهيمي والشرعي والقانوني للتحكيم الأسري في فلسطين  :المبحث الأول 

هائي، إذ لا يقف  يُعَدّ التحكيم الأسري من الوسائل الشرعية التي قررتها الشريعة الإسلامية لمعالجة الشقاق بين الزوجين قبل بلوغه حدَّ الانفصال الن

الإصلاح بما يحقق دوره عند مجرد حسم الخصومة، بل يتجاوز ذلك إلى محاولة إعادة التوازن إلى الحياة الزوجية، وكشف أسباب النزاع، والسعي في  

ا بين القضاء المجر 
ً
ا وسط

ً
د والصلح غير مقاصد الشريعة في حفظ الأسرة ورفع الضرر. ومن هنا اعتنى الفقهاء بنظام الحكمين عناية ظاهرة، وعدّوه مسلك

م؛ لأنه يجمع بين التحري، والإصلاح، والنظر في المصلحة الأسرية
ّ
 .المنظ

ما في الضفة الغربية، حيث تتشابك الخلافات الأسرية بعوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية  يَ سِّ   وتزداد أهمية هذا النظام في الواقع الفلسطيني 

م الشرعي لا تستقيم من غير تأصيلٍ نظريٍّ يبيّن م
َّ
ا. لذلك فإن دراسة فعالية المحك

ً
 لا ترف

ً
فهوم التحكيم تجعل من التدخل الإصلاحي المؤسس ي ضرورة

الشروط الواجب توافرها في الحكمين، ويعرض المسار الإجرائي الذي نظمه القانون الفلسطيني ومدى إلزامية ما الأسري، ومشروعيته، وأهميته، ثم يحرر  

 . ينتهيان إليه

 في الفقه والقانون مفهوم التحكيم الأسري : المطلب الأول 

 على مفهومه؛ لأن ضبط المفهوم هو المدخل الضروري لفهم وظيفته وحدوده وآثاره. وم
ً

ن ثمّ يقتض ي النظر في فعالية التحكيم الأسري الوقوف أولا

 مخصوصة من صور ا
ً
، ثم في الاصطلاح الفقهي والقانوني، قبل الوصول إلى تعريف التحكيم الأسري بوصفه صورة

ً
 . لتحكيميحسن بيان معنى التحكيم لغة

 لغة  لتحكيماالفرع الأول: 

متُ فلانًا في أمري؛ أي فوّضتُ إليه الحكم فيه،  :  حكم، وهي تدور حول المنع والفصل والقضاء والإتقان. ويقال:  التحكيم في اللغة مأخوذ من مادة
ّ
حك

لزيات ا؛  1096- 1095ه، ص 817الفيروزآبادى،  ؛  78ص   ه،770  الفيومي،؛  142-141، ص 12ه، ج711ابن منظور،  )  وجعلت له سلطة النظر والفصل فيه

التحكيم في معناه اللغوي يفيد إسناد النظر في أمرٍ متنازعٍ فيه إلى من يُرتض ى رأيه وحكمه؛ ليقوم بالفصل فيه أو   وبناءً على ذلك، فإنّ   .(190ص،  وآخرون 

تفويض الغير  بحسمه على وجهٍ يرفع التنازع ويمنع استمرار الخصومة. وهذا المعنى اللغوي ينسجم مع الطبيعة العامة للتحكيم؛ لأنه يقوم في أصله على  

 .لحسمفي النظر وا

 التحكيم في اصطلاح الفقه والقانون الفرع الثاني: 

 حيدر،؛  428، ص5ه، ج1252ابن عابدين،  )  عرّف الفقهاء التحكيم بأنه اتفاق الخصمين على تفويض شخصٍ أهلٍ للفصل في خصومتهما برضاهما
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التفويض وأهلية   :ويظهر من هذا التعريف أن التحكيم في أصله الفقهي يقوم على عنصرين أساسيين. (619ص ه،1420 ؛ الزرقا،578، ص4ج ه،1353

م؛ إذ لا ينعقد إلا بإسناد النظر في الخصومة إلى من يصلح للفصل فيها
َّ
 .المحك

اءات  أما في الاصطلاح القانوني، فيُقصد به إسناد طرفي النزاع سلطة الفصل فيه إلى شخص ثالث يرتضيانه، يحكم بينهما في ضوء الوقائع والادع

وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح موضوع ": وقد عرّفه قانون التحكيم الفلسطيني بأنه، (19؛ رضوان، ص15)أبو الوفا، ص المعروضة عليه

 .(6، صم2000لسنة (3) . )قانون التحكيم الفلسطيني، رقم"النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه

 عن القضاء المباشر في حسم النزاع، غير أنّ  ويُلاحظ أنّ 
ً

التصور الفقهي   التعريف الفقهي والتعريف القانوني يلتقيان في جعل التحكيم طريقًا بديلا

غايرة الجزئية  أوسع من جهة اتصاله بمعاني الولاية الخاصة والتفويض، في حين يبرز التصور القانوني الجانب الإجرائي والتنظيمي لفض النزاع. وهذه الم

 . تبرلا تمنع من اتفاقهما في أصل المعنى، وهو إسناد النظر في خصومة معينة إلى من يُعهد إليه بحسمها على وجهٍ مع

 االتحكيم الأسري اصطلاح  الفرع الثالث: 

ن ذلك  تناول الباحثون التحكيم الأسري بتعريفات متقاربة في أصلها، لكنها تختلف في مدى سعتها وفي تحديدها لوظيفة الحكمين وحدود دورهما. فم

له :  ما عرّفه به الدكتور محمد سليمان النور بأنه "بعث القاض ي حكمًا من أهل الزوج وحكمًا من أهل الزوجة عند حدوث الشقاق بينهما إذا لم يتبين 

 بالإصلاح بين الزوجين، فإن لم يتمكنا يفرِّّقان بينهما" )النور، ص
ً

 .(164المخطئ منهما، ليقوم الحكمان أولا

مً 
َ
وا حَك

ُ
ابْعَث

َ
مَا ف هِّ قَاقَ بَيْنِّ فْتُمْ شِّ نْ خِّ هَا﴾  ويُلاحظ على هذا التعريف أنه ينسجم مع ظاهر النص القرآني في قوله تعالى: ﴿وَإِّ هْلِّ

َ
نْ أ مًا مِّّ

َ
هِّ وَحَك هْلِّ

َ
نْ أ ا مِّّ

من جهة    –تقال إلى النظر في التفريق عند تعذره. غير أنه  [، كما يبرز الترتيب الوظيفي في التحكيم الأسري، من حيث البدء بالإصلاح ثم الان35]النساء:  

مقتضيات الواقع القضائي قد تستدعي  يضيّق دائرة التحكيم الأسري حين يجعل الحكمين من أهل الزوجين حصرًا، مع أنّ  –المعاصر القضائي التطبيق 

 . اختيار من هو أقدر على الفهم والإصلاح ولو لم يكن من الأقارب، إذا تعذر وجود من يصلح من الأهل أو خيف الميل وعدم الحياد 

اختيار شخصين من أهل الزوجين أو من غيرهما للنظر في النزاع الحاصل بينهما وفق مبدأ الإصلاح والتوفيق    :بأنهكما عرّفه الدكتور سهيل الأحمد 

 ( 253. )الأحمد، صبين الزوجين، عند تحقق الخبرة والصلاحية والقدرة على ذلك

  يُظهر أنّ   ويتميّز هذا التعريف بأنه يوسّع نطاق التحكيم الأسري، فلا يقصره على أهل الزوجين، بل يربطه بمعيار الكفاءة والخبرة والصلاحية، كما

ا يبرز جهة  إذ لم  ؛ 
ً

أنه لا يستوعب جميع عناصر المفهوم استيعابًا كاملا النزاع بقصد الإصلاح والتوفيق. غير  في  النظر  لتفويض، ولا  جوهره يقوم على 

 .ما يلزم عند تعذر الصلحالطبيعة الشرعية والقانونية لهذا النظام، كما لم يوضّح ما إذا كان دور الحكمين يقف عند محاولة الإصلاح، أم يمتد إلى تقدير  

 (.62-61وعرّفه عبد العزيز السليماني بأنه: تولية الزوجين رجلين من أهلهم لفصل ما يحدث بينهما من نزاع أو اختلاف )السليماني، ص

ه يضيّق مفهوم التحكيم الأسري  ويتميّز هذا التعريف بإبرازه معنى التولية وما يتصل به من إسناد مهمة النظر في النزاع إلى من يُرتض ى حكمه، غير أنّ 

ز على فصل النزاع أكثر من تركيزه على وظيفة الإصلاح والسعي في إزالة أسباب الشقاق
ّ
 . بقصره على رجلين من أهل الزوجين، كما أنه يرك

ض بموجبها حكمان من ذوي الأهلية والكفاءة للنظر في  وبناءً على مجموع ما سبق، يمكن تعريف التحكيم الأسري بأنّ  ه: آلية شرعية وقانونية يُفوَّ

 
ّ
ر الإصلاح، بما يحقق المصلحة الأسرية ويدفع الضرر في حدود  أسباب الشقاق بين الزوجين، والسعي في إصلاح ذات البين، ثم تقدير ما يلزم عند تعذ

 .الشرع والقانون 

ويمكن  .  المقصود منه ليس مجرد جمع الألفاظ، بل تحرير حقيقة التحكيم الأسري ووظيفته  وهذا التعريف المختار يحتاج إلى بيان عناصره؛ لأنّ 

 : بيان ذلك على النحو الآتي

: قولنا 
ً

ا اجتماعيًا غير منضبط، بل هو نظام له أصل في الشريعة، وينظمه القانون في  يدل على أنّ  "آلية شرعية وقانونية"أولا
ً
التحكيم الأسري ليس مسلك

 . سياق القضاء الأسري 

ض بموجبها حكمان" يفيد أنّ  التحكيم الأسري لا يقوم على تدخل عارض أو وساطة غير منضبطة، بل على إسناد مهمة محددة إلى حكمين    ثانيًا: قولنا "يُفوَّ

 . يباشران النظر في النزاع، والسعي في إصلاحه، ضمن حدود الشرع والقانون 

ا: قولنا  
ً
نجاح التحكيم لا يتوقف على مجرد التعيين، بل على توافر صفات معتبرة، مثل القدرة على الفهم،   يبرز أنّ  "ممن تتوافر فيهم الأهلية والكفاءة"ثالث

 . والخبرة، والنزاهة، وحسن التقدير، والقدرة على إدارة النزاع بعيدًا عن التحيز

وظيفة الحكمين لا تقتصر على تلقي أقوال الطرفين، بل تمتد إلى بحث جذور النزاع وتشخيص   يقرر أنّ  "للنظر في أسباب الشقاق بين الزوجين "رابعًا: قولنا  

 .أسبابه الحقيقية والتمييز بين ما هو عارض وما هو بنيوي فيه

نيُ  "والسعي في إصلاح ذات البين "خامسًا: قولنا   رع ابتداءً لإنقاذ العلاقة   الغاية الأولى للتحكيم الأسري هي الإصلاح لا التفريق، وأنّ   أنّ   بيِّّ
ُ
هذا النظام ش

 . الزوجية ما أمكن، وتقليل مساحات الخصومة والتصعيد

دور الحكمين لا ينتهي عند الإخفاق في الصلح، بل يمتد إلى تقدير الموقف المناسب، سواء من   يفيد أنّ  "ثم تقدير ما يلزم عند تعذر الإصلاح"سادسًا: قولنا  

 . جهة استمرار العلاقة أو من جهة التفريق على وجه يراعي العدل ويدفع الضرر 

باعتباره وسيلة   "بما يحقق المصلحة الأسرية ويدفع الضرر "سابعًا: قولنا   يُفهم بوصفه إجراءً شكليًا، بل  الكبرى، فلا  التحكيم الأسري بمقاصده  يربط 

 . لحفظ الأسرة إن أمكن، أو تقليل آثار الانهيار إذا أصبح استمرار الحياة الزوجية سببًا لزيادة الأذى 
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سلطة الحكمين ليست مطلقة، وإنما هي سلطة منضبطة بما تقرره الأحكام الشرعية وما ينظمه القانون    نّ يقرر أ "في حدود الشرع والقانون "ثامنًا: قولنا  

 .من إجراءات وآثار

فإنّ  بأنّ   وعليه،  التحكيم  من صور  غيره  عن  يتميز  الأسري  والنفسية    التحكيم  الاجتماعية  بالأبعاد  تأثرًا  أشد  وأنه  أظهر،  فيه  الإصلاحي  البعد 

الأولاد واعتبارا الحقوق والمشاعر ومصالح  فيها  تتداخل  رابطة أسرية  بل مع  مالية مجردة،  يتعامل مع خصومة  للنزاع؛ لأنه لا  ت الاستقرار والأخلاقية 

 .الاجتماعي

 مشروعية التحكيم الأسري وأهميته: المطلب الثاني

زم بيان  لا يقف التحكيم الأسري عند كونه آلية إجرائية، بل يستند إلى أصلٍ شرعي معتبر، ويؤدي وظيفة اجتماعية وأسرية بالغة الأهمية. لذلك يل

، ثم إبراز أهميته في معالجة النزاعات الأسرية
ً

 . مشروعيته أولا

 الأسري  مشروعية التحكيم الفرع الأول: 

 لاحتواء النزاع ودفع الضرر وا
ً
 مشروعة

ً
ه في الفقه الإسلامي، لكونه وسيلة

ُ
لسعي في ثبتت مشروعية التحكيم الأسري بالكتاب والسنة، واستقر أصل

 .الصلح عند تعذر المعالجة المباشرة بين الزوجين 

: مشروعيته من القرآن الكريم 
 

 أولا

 :أبرز أدلة المشروعية قوله تعالى

يدَا إِّ  - ن يُرِّ هَا إِّ هْلِّ
َ
نْ أ مًا مِّّ

َ
هِّ وَحَك هْلِّ

َ
نْ أ مًا مِّّ

َ
وا حَك

ُ
ابْعَث

َ
مَا ف هِّ قَاقَ بَيْنِّ فْتُمْ شِّ نْ خِّ يرًا﴾ قوله تعالى: ﴿وَإِّ بِّ

َ
يمًا خ انَ عَلِّ

َ
َ ك

َّ
نَّ اللَّ  بَيْنَهُمَا ۗ إِّ

ُ قِّ اللََّّ ِّ
ّ
حًا يُوَف

َ
 النساء [  .صْلا

 ]35الآية 

الآية هي الأصل الخاص في نظام الحكمين، إذ دلت على مشروعية بعثهما عند خوف الشقاق بين الزوجين، وجعلت الغاية الأولى  هذه  الدلالة:  وجه  

ا مشروعًا في موضعٍ هو من أشد مواض
ً
ع النزاع من ذلك هي الإصلاح. وقد استدل الفقهاء بها على جواز التحكيم من حيث الأصل، بل على اعتباره مسلك

؛ 695، ص4جه،  1353)حيدر،  .  النزاع الزوجي؛ فإذا جاز التحكيم هنا مع ما يترتب عليه من آثار تمسّ رابطة الأسرة، كان جوازه في غيره أولى  خطرًا، وهو

 ( 47، ص5ج ه،1393 ابن عاشور،

دلالة الآية لا تقتصر على تقرير المشروعية المجردة، بل تفيد أيضًا أن التحكيم الأسري في التصور الشرعي ليس مجرد فصلٍ في خصومة،   غير أنّ 

ستدعى عندما تعجز الوسائل العادية عن احتواء النزاع. ولذلك كان النص القرآني مؤسسًا لطبيعة هذا النظام وه
ُ
لأصل  دفه، لا وإنما هو آلية إصلاحية ت

 . جوازه فقط

 مشروعيته من السنة النبويةا: ثاني  

ت السنة النبوية على إقرار مبدأ التحكيم في الجملة، ومن ذلك ما ورد في تحكيم سعد بن معاذ 
ّ
رض ي الله عنه في بني قريظة، حيث قال له النبي    دل

نْ  ):  صلى الله عليه وسلم
َ
مُ أ

ُ
حْك

َ
ي أ ِّ

ّ
ن إِّ
َ
الَ: ف

َ
كَ(. ق مِّ

ْ
ى حُك

َ
وا عَل

ُ
زَل
َ
ءِّ ن

َ
نَّ هَؤُلا الَ:  تُقْتَلَ  إِّ

َ
، ق

ُ
ة يَّ رِّّ

ُّ
سْبَى الذ

ُ
نْ ت

َ
، وَأ

ُ
ة
َ
ل قَاتِّ

ُ ْ
كِّ "الم لِّ

َ ْ
مِّ الم

ْ
حُك مْ بِّ يهِّ مْتَ فِّ

َ
قَدْ حَك

َ
)البخاري،   "ل

 .(1107، ص3، صحيح البخاري، ج2878الحديث رقم

)أبو داود، الحديث   صلى الله عليه وسلم: "ما أحسن هذا"  ومن ذلك أيضًا ما ورد في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهانئ في تحكيمه في قومه، فقال

 .(309، ص7، سنن أبي داود، ج4599رقم

ين ووجه الدلالة من  أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصل التحكيم، وعدّه وسيلة معتبرة في حسم المنازعات. وإذا ثبتت مشروعيته في   هذين النصَّ

 .ر الخصومةالجملة، فإن إدخاله في النزاعات الأسرية أولى؛ لأن هذا المجال أحوج إلى الجمع بين التحري والإصلاح، وأولى بدرء المفاسد وتقليل آثا

 
 
 مشروعيته من الإجماع والعمل الفقهي ا: ثالث

الأصل في جواز التحكيم  " :اتفاق الصحابة رض ي الله عنهم على أصل جواز التحكيم، ومن ذلك ما نقله السرخس ي بقولهما يفيد بعض الفقهاء  ذكر

ق الله بينهما﴾، والصحابة رض ي الله عنهم كانوا مجمعين ع
ّ
" لى جواز التحكيم قوله تعالى: ﴿فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوف

ويُفهم من هذا النقل استقرار العمل بالتحكيم في عصر الصحابة، وعدم نكيرهم له، مما يدل على مشروعيته في (.  62، ص21ه، ج483)السرخس ي،  

 .الجملة

ا مشروعًا ف
ً
ي  ويظهر من هذا النقل استقرار العمل بالتحكيم في عصر الصحابة، وعدم ورود نكير معتبر على أصله، وهو ما يقوي اعتباره مسلك

)ابن   مالجملة. كما يعزز هذا المعنى ما قرره الفقهاء من إجماع المسلمين على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس لرفع الخصومات ودفع الظل

والتحكيم، وإن اختلف عن القضاء من حيث الجهة والصورة، إلا أنه يشاركه في المقصد، وهو إنهاء النزاع وتحقيق العدل، (،  32، ص 10هـ، ج620،  هقدام

 . ما في المجال الأسري الذي يغلب فيه مقصد الإصلاح على مجرد الإلزام يَ ويلتحق به من هذه الجهة، سِّ 

 أهمية التحكيم الأسري   الفرع الثاني: 

 تتناسب مع طبيعة النزاع الزوجي، الذي لا يُجدي معه دائمًا الاكتفاء بالحكم القضائي المج
ً
 رد؛ لأنّ تظهر أهمية التحكيم الأسري في كونه وسيلة

ر استمرا
ّ
 .ر الحياة الزوجية المطلوب فيه لا يقتصر على الفصل في حقٍّ متنازعٍ عليه، بل يمتد إلى محاولة إنقاذ الأسرة، أو تقليل آثار الانهيار إذا تعذ

 :وتتجلى هذه الأهمية فيما يأتي
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إلى    تحقيق العدل وإيصال الحقوق؛ إذ يتيح التحكيم الوقوف على حقيقة النزاع بصورة أقرب إلى الواقع، بما يُعين على ردّ الظلم وإيصال الحق .1

 . (27)السرطاوي، ص صاحبه وفق الضوابط الشرعية 

ا يقلل من  السرعة النسبية في معالجة النزاع؛ إذ يتيح التحكيم تناول الخلاف في نطاق أضيق وأقرب إلى الواقع من الإجراءات القضائية المطولة، بم .2

 .(256؛ الأحمد، ص 20، ص  بني سلامة- )الشوابكةتفاقم الخصومة وآثارها النفسية والاجتماعية 

 بالتقاض ي الطويل، وهو أمر ذو أهمية خاصة في البي .3
ً
ئات التي تقليل التكاليف والمشاق؛ لما يوفره من اختصار نسبي في الإجراءات والنفقات مقارنة

 (.1833، ص 9)المنياوي، ع تثقل فيها الأعباء الاقتصادية على الأسرة 

النزاعات الزوجية تمسّ جوانب دقيقة من الحياة الخاصة، وكتمانها أقرب إلى الإصلاح وأبعد عن توسيع دائرة النزاع    صون الخصوصية الأسرية؛ لأنّ  .4

 . (1833، ص 9)المنياوي، ع  وإدخال الغرباء في تفاصيله

ماعية والنفسية  حماية مصالح الأولاد والتخفيف من آثار الصراع؛ إذ يهدف التحكيم إلى الحدّ من امتداد الخلاف إلى الأبناء، وإلى تقليل الأضرار الاجت .5

 .(27)السرطاوي، ص  المترتبة على استمرار النزاع أو سوء إدارة الانفصال

معالجة الشقاق بروح الإصلاح والتقريب بين الطرفين تسهم في الحد من التوتر داخل الأسرة الواحدة، وتمتد    تعزيز السلم الأسري والاجتماعي؛ لأنّ  .6

 . (33–31)منصور، ص  آثارها إلى البيئة الاجتماعية المحيطة

التحكيم الأسري ليس مجرد أداة إجرائية بديلة، بل هو نظام ذو بعدٍ شرعي واجتماعي وقيمي، يستهدف حفظ الأسرة ما أمكن،    وبذلك يظهر أنّ 

 .واحتواء النزاع عند وقوعه، وتخفيف آثاره إن تعذر الإصلاح

 في الفقه والقانون الفلسطيني  اشروط الحكمين وصفاتهمالمطلب الثالث:  

ا ناقلين لا تتحقق فعالية التحكيم الأسري بمجرد تقريره في النصوص، بل تتوقف بدرجة كبيرة على كفاءة من يُناط بهم هذا الدور؛ لأن الحكمين ليس

عتنى الفقهاء لكلام الخصوم فحسب، وإنما هما عنصران فاعلان في فهم النزاع، وتحليل أسبابه، وتقويم إمكان الإصلاح أو استحالة الاستمرار. لذلك ا

 . ببيان شروط الحكمين وصفاتهما، كما نظم القانون الفلسطيني بعض هذه الشروط على نحوٍ ملزم إجرائيًا

 في الجملة  : الشروط المتفق عليهاالفرع الأول 

اتفق الفقهاء على اشتراط كون الحكمين من أهل التكليف؛ أي ممن تتوافر فيهم أهلية الإلزام الشرعي، فيكونان عاقلين بالغين قادرين  :  التكليف .1

المرغيناني، ؛  534، ص9، ج558العمراني،  )  على الفهم والإدراك وضبط ما يُعرض عليهما، لأن وظيفة التحكيم تتضمن نظرًا وإصلاحًا وترجيحًا وتقريرًا

سوقي،  ؛  55، ص3ه، ج1051البهوتي،  ؛  108، ص3ه، ج593 فوظيفة الحكمين لا تقبل صدورها ممن لا يملك أهلية ،  (344، ص2ه، ج1230الدَّ

 . النظر أو يعجز عن فهم الواقع المعروض عليه

 ومعنى قضاء/شهادة على الخصومة، ومن جهةٍ أخرى لا ولاية لغير   اتفقوا على اشتراط الإسلام في الحكمين؛ لأنّ : الإسلام .2
ٌ
التحكيم من جهةٍ هو ولاية

ه، 970ابن نجيم،    ؛264، ص5ه، ج897المواق،    ؛371، ص 7ه، ج676النووي،  ؛  321، ص 7ه، ج620ابن قدامه،  )  المسلم على المسلم في هذا الباب

مهمة الحكمين ليست تقنية محضة، بل تتصل بتقدير الحقوق والواجبات وفق منظومة  وهذا الشرط في السياق الأسري أوضح؛ لأنّ ، (24، ص7ج

 . مخصوصةشرعية 

 : الشروط المختلف فيها الفرع الثاني

 الذكورة في الحَ : اشترط جمهور الفقهاء الذكورة .1
َ
ين، وربطوا ذلك بما يلزم الحكم من مباشرة الخصومات وولايات الإصلاح وما يستتبعه من تقديرٍ مَ ك

وبعض  في المقابل ذهب الحنفية  (، و211، ص5ه، ج1051؛ البهوتي،  264، ص5ه، ج897؛ المواق،  371، ص7ه، ج676النووي،  )وتفريقٍ ونحوه  

إلى عدم اشتراط الذكورة مطلقًا أو إلى عدم اشتراطها خارج أبوابٍ معينة، وبنوا ذلك على أن التحكيم أقرب إلى الشهادة/الخبرة في بعض المالكية  

، 2ه، ج800ه؛ الحدادي،  316، ص7ه، ج786؛ البابرتي،  228، ص5ه، ج 474الباجي،  )  صوره، أو إلى الوكالة في الإصلاح، مما يخفف مناط المنع 

والأقرب في تقدير هذا الخلاف أن منشأه راجع إلى التكييف الفقهي لوظيفة الحكمين: فكلما قويت صلتها بالقضاء اشتد القول باشتراط  ، (245ص

 هذا الاشتراط
ّ
 . الذكورة، وكلما غلبت فيها وظيفة الإصلاح والتحقيق خف

على مشروعية بعث حكمٍ من أهله وحكمٍ من أهلها، لكنهم اختلفوا: هل هو شرط لصحّة    الفقهاء  اتفق:  كون الحكمين من أهل الزوجين )من الأسرة( .2

ا بظاهر الآية(، وفريقٌ رأى أن المقصود تحصيل من هو “أعرف بالأحوال وأ
ً
قدر على التحكيم أم جهة أولوية واستحباب؟ فريقٌ شدّد في لزومه )تمسك

أو خ الأهل  تعذر وجود من يصلح من  فإذا  إلى غيرهمالإصلاح”،  العدول  الميل، جاز  الغزالي،  514، ص9ه، ج456)ابن حزم،    يف  ،  5ه، ج505؛ 

وهذا الاتجاه الثاني أقرب إلى تحقيق  ،  (264، ص5ه، ج897؛ المواق،  477، ص21ه، ج885؛ المرداوي،  321، ص7ه، ج620؛ ابن قدامه،  308ص

إلى معرفة خفايا الحال وأقدر على تقريب وجهات النظر، لا من جهة القرابة    مقصود النص؛ لأن ذكر الأهل في الآية يظهر أنه من جهة كونه أدعى

 .المجردة التي قد تتحول في بعض الأحوال إلى سبب للمحاباة والانحياز

إلى الحكمين بوصفهما :  كون الحكمين من أهل الفقه والاجتهاد .3 في اشتراط كون الحكمين من أهل الاجتهاد/العلم الفقهي. فمن نظر  وقع الخلاف 

ومن نظر إلى مهمتهما بوصفها “إصلاحًا” وإدارة نزاعٍ أسريّ، اكتفى بالخبرة ،  قائمين مقام القاض ي أو ملحقين به في الأثر، اشترط قدرًا معتبرًا من الفقه

ولا يظهر من جهة التطبيق العملي أن اشتراط الاجتهاد الكامل ،  (605، ص9ه، ج450)الماوردي،    والرشد والقدرة على الإصلاح دون بلوغ رتبة الاجتهاد
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نهم
ّ
ا من إدراك  في الحكمين مقصودٌ ولا ممكن في الغالب؛ إذ المعتبر أن يكونا على قدر من العلم الشرعي والفهم الاجتماعي والخبرة الأسرية ما يمك

 . أسباب الشقاق وتقدير إمكان الإصلاح أو تعذر الاستمرار

 اختلفوا في اشتراط العدالة )سلامة الظاهر من الفسق المؤثر( في الحكمين: جمهورٌ يميل إلى اشتراطها لكون التحكيم يتصل بإثبات الحقوق :  العدالة .4

وفي المقابل، لم يشدد بعض الفقهاء   ،(211، ص5ه، ج1051وتي،  بهال  ؛264، ص5ه، ج897المواق،    ؛371، ص7ه، ج676النووي،  )  ودفع الظلم

ا على وجه الصرامة ذاتها، سِّ 
ً
ما إذا نُظر إلى وظيفة الحكمين من جهة الخبرة والإصلاح أكثر من جهة القضاء المحض )الزيلعي، يَ في اعتبار العدالة شرط

العدالة تظل في المجال الأسري من أوكد الصفات؛ لأن النزاع هنا يتعلق بالحرمات والأسرار، ويحتاج إلى قدر    ومع ذلك، فإنّ ،  (193، ص4هـ، ج743

 .عالٍ من النزاهة والحياد وضبط النفس

 قضائية/شبه قضائية يعيّنها  :  رضا الزوجين بالحكمين  .5
ٌ
 تفتقر إلى رضا الزوجين؟ أم هي ولاية

ٌ
الخلاف هنا نابع من تكييف وظيفة الحكمين: أهي وكالة

؛ ابن  605، ص9ه، ج450الماوردي،  )  القاض ي لتحقيق الإصلاح ولو مع عدم الرضا؟ وبحسب التكييف يتغير الحكم في اشتراط الرضا من عدمه 

الخلاف في هذه المسألة ليس شكليًا، بل هو متفرع عن    ومن هنا يتبين أنّ ،  (480-479، ص21ه، ج885؛ المرداوي،  321، ص7ه، ج620قدامه،  

 . تصور أعمق لوظيفة الحكمين وحدود ولايتهما

 الفرع الثالث: المعيار الراجح في تقويم شروط الحكمين

الحكمين،   كفاءة  وإنما ضمان  بقيود شكلية،  الإجراءات  إثقال  ليس  الصفات  هذه  اشتراط  من  الشريعة  مقصد  أن  سبق  ما  مجموع  من  يتضح 

ين م النزاع، نافذ واستقلال نظرهما، وقدرتهما على الإصلاح أو التقدير العادل عند تعذره. ولذلك فالمعتبر في جوهر الأمر أن يكون الحكمان قادرين على فه 

 .إلى أسبابه، موثوقين في أمانتهما، ذوي خبرة في أحوال الناس، وقادرين على اقتراح الحل أو تقرير ما تقتضيه المصلحة الأسرية

اقعة، ولهذا لم يشترط جمهور الفقهاء أن يكون الحكمان من أهل الاجتهاد المطلق، إذ ذلك متعذر في الغالب، ولكنهم أكدوا لزوم العلم بحكم الو 

 .(286، ص13هـ، ج478وسلامة الرأي، والخبرة بأحوال الناس، لأن هذه المؤهلات هي التي تُحسن تنزيل الأحكام على الواقع )ينظر: الجويني، 

 الفرع الرابع: موقف القانون الفلسطيني

  ينص قانون الأحوال الشخصية النافذ في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية على شروط معينة في الحكمين، من أهمها أن يكونا صالحين، وأن

م، 1976( لسنة  61يكون أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة، مع مراعاة القدرة على الإصلاح والخبرة اللازمة )قانون الأحوال الشخصية رقم )

 .(18-17، ص132المادة 

القانون الفلسطيني لم يكتف بالحد الأدنى المتفق عليه فقهيًا، بل تبنى تشريعيًا بعض الشروط التي دار حولها خلاف    ويظهر من هذا التنظيم أنّ 

 في التعيين. ويبدو أن المشرع قصد من ذلك تحقيق جملة من الأهداف،
ً

 :أهمها فقهي، مثل اشتراط الذكورة واعتبار الانتماء إلى أهل الزوجين أصلا

 .اتصال الحكمين ببيئة النزاع الأسري ومعرفتهما بالملابسات الاجتماعية •

 .تعزيز فرص الإصلاح من خلال اختيار من يملك قدرة أكبر على التأثير في الطرفين  •

 .تقليل الحرج الاجتماعي في القضايا الأسرية ذات الطبيعة الخاصة  •

تنزيل النص القانوني على الوقائع العملية يحسن أن يتم في ضوء مقصد الإصلاح الذي قام عليه نظام الحكمين؛ بحيث إذا تعذر   ومع ذلك، فإنّ  

لى الإسهام  وجود من تتوافر فيه من الأهل شروط الكفاءة والحياد، أو ظهرت اعتبارات عملية تستدعي توسيع دائرة الاختيار، أمكن ترجيح من هو أقدر ع

صلاح، إلى صلاح وأحسن تقديرًا لملابسات النزاع. وعلى هذا الأساس، يمكن فهم شرط “الأهل” فهمًا وظيفيًا يراعي المعرفة بالأحوال والقدرة على الإ في الإ 

 . جانب رابطة القرابة حيث تتحقق بها المصلحة

وصف الصلاح في القانون يبدو محتاجًا إلى مزيد من البيان الإجرائي؛ ليشمل عناصر النزاهة، والقدرة على حفظ الخصوصية، والحياد،    كما أنّ 

التنظيم الفلسطيني يتجه إلى بناء نموذج للحكمين يجمع بين البعد الاجتماعي والبعد الشرعي، مع بقاء فاعليته    والكفاءة في المعالجة الأسرية. وبهذا يظهر أنّ 

 . العملية مرتبطة بحسن الاختيار والتقدير القضائي الملائم

م الشرعي في معالجة الخلافات 
 
 الزوجيةالمطلب الرابع: دور المحك

م ا
َّ
لشرعي في لا يقف التحكيم الأسري عند كونه إجراءً قضائيًا يُحال فيه النزاع إلى حكمين، بل يقوم في جوهره على وظيفة عملية يباشرها المحك

الفقه الإسلامي   شديد الخصوصية. وإذا كانت القوانين المعاصرة قد عنيت بتنظيم مراحل عمل الحكمين وإجراءاتهما على نحوٍ أوضح، فإنّ   زوجيّ سياقٍ  

عملهما يتصل ببحث أسباب النزاع، والسعي في الإصلاح، ثم تقدير ما يلزم عند تعذر الصلح   تناول عمل الحكمين من حيث جوهره ووظيفته، فبيّن أنّ 

 (. 51، صى؛ ابن دال422، ص8هـ، ج1435؛ زيدان، 266-265، ص5هـ، ج897؛ المواق، 606، ص9هـ، ج450)الماوردي، 

م في معالجة الخلافات  ومن هنا، فإنّ 
َّ
إبراز الوظيفة التي يباشرها  وإنّمالا يراد به إعادة وصف الإجراءات القانونية،  الزوجيةالحديث عن دور المحك

م في فهم النزاع، والسعي في علاجه، وتقدير مآله
َّ
 . المحك
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م في 
 
 ق وتشخيصهأسباب الشقا بحثالفرع الأول: دور المحك

م الشرعي من قدرته على بحث أسباب الشقاق وتشخيصها تشخيصًا صحيحًا  
َّ
،  7، جه667النووي،  ؛  329ه، ص620ابن قدامه،  )تبدأ فعالية المحك

الخلاف بين الزوجين    لأنّ   (؛387؛ عبد الله، ص174النور، ص؛  65-64عكاشة، ص  -ختو  ؛  423، ص8ج  ؛ه1435زيدان،  ؛  367ه، ص741الكلبي،  ؛  371ص

ز مواضع الخلل فيه. ومن ثمّ، فإنّ  عرف أسبابه الحقيقية وتُمَيَّ
ُ
م لا يقتصر على سماع الدعوى  لا ينشأ غالبًا من فراغ، ولا يستقيم علاجه ما لم ت

َّ
دور المحك

موقف كل   والجواب على نحوٍ شكلي، بل يمتد إلى استكشاف البواعث الفعلية للنزاع، وتمييز الأسباب المباشرة من الأسباب الأعمق، والكشف عن حقيقة

 . (423، ص8ه، ج1435)زيدان،  طرف من استمرار العلاقة الزوجية

حَ   ويتجلى هذا الدور ابتداءً في اجتماع كل 
َ
م بصاحبه؛ للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الشقاق، واستقصائها وكشفها في ضوء ما يذكره كل ك

تواصل، طرف من وقائع ودوافع. ولا يكفي في ذلك سؤال عابر أو استماع أولي، بل قد يقتض ي الأمر تكرار الجلسات، واستعمال الرفق واللين وحسن ال

كما يقتض ي هذا الدور ألا اب الحقيقية التي أفضت إلى النزاع، لا الاكتفاء بما يظهر من مظاهره السطحية.  حتى يتمكن الحكمان من الوصول إلى الأسب

 من أسباب الخلاف أو بما يذكره كل طرف على وجه التعجل؛ لأنّ   يغترّ 
ً

الشقاق قد يكون ناشئًا عن أسباب عارضة يسهل رفعها،   الحكمان بما يبدو أولا

ثم يجتمع الحكمان بعد ذلك ليتدارسا (، 21؛ الطيب، ص2205- 2204، ص4ه، ج1418الشعراوي، ) مق لا تظهر من أول وهلةوقد يكون مظهرًا لعلل أع

زيدان، ) للمعالجةما انتهيا إليه، ويوازنا بين ما سمعه كل واحد منهما، ويحددا موضع الخلل، والجهة التي صدر عنها النشوز أو الإساءة، والسبيل الأنسب 

 (. 387عبد الله، ص؛ 424-423، ص8ه، ج1435

 وتقديرٍ وهذا المعنى تؤيده معالجة الفقهاء لعمل الحكمين؛ إذ لم ينظروا إليهما بوصفهما مجرد وسيطين اجتماعيين، بل بوصفهما قائمين بمهمة نظرٍ 

الآخر من  كل طرف  موقف  والكشف عن حقيقة  النزاع،  أسباب  واستجلاء  الزوجين،  إلى  الاستماع  ؛ عبد الله،  423، ص8ه، ج1435)زيدان،    تستلزم 

ويقال: إن الحكم من أهل : "وقد بيّن القرطبي صورة ذلك عند حديثه عن كيفية تعرف الحكمين على ما يكنّه كل طرف لصاحبه، فقال  .(388-387ص

بيني وبينها، فيعرف الزوج يخلو به ويقول له: أخبرني بما في نفسك أتهواها أم لا حتى أعلم مرادك؟ فإن قال: لا حاجة لي فيها خذ لي منها ما استطعت وفرّق 

م أنه ليس بناشز. ويخلو الحكم من جهتها بالمرأة ويقول لها: أن من قبله النشوز. وإن قال: إني أهواها فأرضها من مالي بما شئت ولا تفرّق بيني وبينها، فيعل

ه على أن يزيد في أتهوين زوجك أم لا؟ فإن قالت: فرّق بيني وبينه وأعطه من مالي م
ّ
ا أراد، فيعلم أن النشوز من قبلها. وإن قالت: لا تفرّق بيننا ولكن حث

، 5هـ، ج671القرطبي،  " )نفقتي ويحسن إليّ، علم أن النشوز ليس من قبلها. فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من قبله يقبلان عليه بالعظة والزجر والنهي 

 (. 176-175ص

من وظيفة الحكمين تجاوز ظاهر الخصومة إلى فحص الدوافع الداخلية، واستكشاف الموقف الحقيقي لكل طرف، ومعرفة ما    ويدل هذا على أنّ 

هذا التشخيص لا يقف عند   إذا كان الشقاق ناشئًا عن نفرة مستحكمة، أو عن تقصير قابل للإصلاح، أو عن أسباب عارضة يمكن احتواؤها. كما أنّ 

 .مجرد كشف موضع الخلل، بل يهيئ الحكمين للانتقال إلى وظيفة الإصلاح على أساس أقرب إلى الواقع وأبعد عن المعالجة الشكلية

م في معالجة الخلافات    وعلى هذا الأساس، فإنّ 
َّ
من لا يحسن تشخيص موضع    هو بحث أسباب الشقاق وتشخيصها؛ لأنّ   الزوجيةأول أدوار المحك

 (. 64عكاشة، ص  -)ختو    الخلل لا يحسن توجيه الإصلاح، ومن لا يميز بين السبب العارض والسبب الجوهري لا يستطيع أن يقود المعالجة على وجهٍ راشد

م في 
 
 الإصلاح وتقريب وجهات النظرالسعي إلى الفرع الثاني: دور المحك

رع من أجلها نظام الحكمين، وهي الإصلاح بين الزوجين 
ُ
، 1ه، ج543ابن العربي،  )  إذا تبيّنت للحكمين أسباب الشقاق، انتقلا إلى الغاية الأولى التي ش

ا بعث الحكمين بإرادة (، 51؛ ابن دالى، ص174النور، ص ؛66عكاشة، ص -ختو  ؛425، ص8ه، ج1435زيدان، ؛ 540ص
ً
ولذلك جاء النص القرآني رابط

بَيْنَهُمَا﴾ الإصلاح  ُ
َّ

قِّ اللَّ ِّ
ّ
حًا يُوَف

َ
صْلا يدَا إِّ ن يُرِّ م الشرعي لا تقف عند كشف   وهذا يدل على أنّ ،  ]35النساء الآية  [  ، فقال تعالى: ﴿إِّ

َّ
الوظيفة المركزية للمحك

 ن. الخلل، بل تمتد إلى العمل على إزالته، وتقريب وجهات النظر، وردّ العلاقة الزوجية إلى الحد الممكن من التواز 

أنّ  في  الدور  الخطاب    ويتجلى هذا  بينهما، وتخفيف حدّة  الحوار  بناء مساحة  إعادة  إلى  بل يسعيان  الطرفين،  أقوال  بتلقي  يكتفيان  لا  الحكمين 

ا للرابطة الزوجية. كما يتصل بهذا الدور حمل
ً
الزوجين على   والانفعال، وتذكير كل طرف بما له وما عليه، وبيان ما يجب عليه فعله رفعًا للشقاق وحفظ

جعة والتنازل المعقول الذي تقتضيه مصلحة الأسرة، وتذكير كل واحد منهما بما في الآخر من جوانب الخير، حتى لا تستولي لحظة الخصومة  قدر من المرا

لاح التي يباشرها ومن وسائل الإص.  (42؛ منصور، ص51ابن دالى، ص  ؛111عثمان، ص  ؛426- 425، ص 8ه، ج1435)زيدان،    على مجمل العلاقة الزوجية

لنفوس واستدعاء الحكمان تذكير الزوجين بالله تعالى، وبحقّ الصحبة، وبما تقتضيه الرابطة الزوجية من مروءة وحسن عشرة، لما في ذلك من أثر في تهدئة ا

 (.21-20)الطيب، ص معاني المسؤولية

لتزمه كل ولا يكتمل هذا المسلك الإصلاحي إلا بتشاور الحكمين في الوسيلة الأنسب للعلاج؛ إذ ينظران فيما استمعا إليه، ويقدّران ما ينبغي أن ي

وظيفة الحكمين معنى  طرف، وما إذا كانت أسباب النزاع قابلة للإزالة، ثم يوجهان كل واحد منهما إلى ما يرفع الشقاق ويعيد الوفاق. وقد فهم الفقهاء من  

؛  425، ص8ه، ج1435)زيدان،    ه الجمع والتوفيق والإصلاح، وربطوا عملهما بمحاولة إزالة أسباب النزاع ابتداءً قبل الانتقال إلى النظر في آثاره أو مآلات

يقبلان عليه بالعظة والزجر "لنشوز من قبله، الحكمين بعد أن يظهر لهما من كان ا ويشهد لذلك ما جاء في تتمة كلام القرطبي من أنّ . (388عبد الله، ص

أنّ ،  (176ص،  5ه، ج671القرطبي،  )  "والنهي  إلى مباشرة المعالجة الإصلاحية    وهو ما يدل على  مهمتهما لا تقف عند تشخيص موضع الخلل، بل تمتد 

 . المناسبة له
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م في معالجة الخلافات  ومن هنا، فإنّ 
َّ
لا يقاس بمجرد انتهاء الجلسة أو رفع التقرير، بل يقاس بقدرته على تحويل النزاع من حالة  الزوجيةدور المحك

ل في تصعيد وانسداد إلى حالة مراجعة وتهدئة وإمكان تفاهم. وهذا هو البعد الذي يمنح التحكيم الأسري خصوصيته، ويفرقه عن كثير من صور الفص

 . يُراد إنقاذها ما أمكن قبل الحكم بانتهائها زوجيةجرد، بل مع علاقة الخصومات الأخرى؛ لأنه لا يتعامل مع نزاع م

م في تقدير المآل عند تعذر الصلح
 
 الفرع الثالث: دور المحك

م، بل انتقل من طور المعالجة الإصلاحية إلى طور التقدير. والمقصود بالتقدير هنا أن ينظر الم
َّ
م في مآل إذا تعذر الإصلاح، لم ينعدم دور المحك

َّ
حك

ابن العربي، ).  ذلك من آثار النزاع، وفي مدى إمكان استمرار العلاقة الزوجية أو تعذر ذلك، وفي الجهة التي صدر عنها الضرر أو الإساءة، وفي ما يترتب على

 .(113؛ عثمان، ص174النور، ص؛ 52ابن دالى، ص ؛329ه، ص620ابن قدامه،  ؛540، ص1ه، ج543

النظر  وهذا الجانب حاضر في كلام الفقهاء عند حديثهم عن الحكمين؛ إذ لم يجعلوا وظيفتهما مقصورة على مجرد محاولة الصلح، بل ربطوا عملهما ب

، ثم بتقدير الوجه المناسب عند تعذره. قال المواق في التاج والإكليل
ً

قا بلا خلع، : "في إمكان الإصلاح أولا
ّ
وعليهما الإصلاح، وإن تعذر فإن أساء الزوج طل

الذي على الحكمين أن ينظرا، فإن قدرا على الإصلاح أصلحا، وإن لم يقدرا نظرا، : "، ونقل عن ابن شاس قوله"وبالعكس ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرهما

 فإن رأيا الإساءة من قبل الزوج فرقا بينهما، وإن كانت من قبل المرأة ائتمناه عليها، وإن رأيا صلاحً 
ً

)المواق، "  ا أن يأخذا له منها شيئًا ويطلقاها عليه فعلا

أنّ (،  266- 265، ص5ه، ج897 الكبير من  في الحاوي  ما يستحق على الحكمين فعله هو الاجتماع على فعل الأصلح   ويؤيد هذا المعنى ما قرره الماوردي 

، 9ج  ه،450)الماوردي،    .؛ فإن كان الأصلح الإصلاح لم يجز لهما العدول عنه، وإن كان الأصلح غير ذلك نُظر فيه بحسب ما تقتضيه المصلحةللزوجين 

 .(606ص

را بالله تعالى وبحقّ الصحبة، ثم ظهر لهما من حال الزوجين ما   من أنّ ابن العربي    ذكرهكما يؤكد هذا المعنى ما  
ّ
الحكمين إذا سعيا في الألفة، وذك

نظر   وهذا يدل على أنّ   (.540، ص1ه، ج543)ابن العربي،    يُخاف معه من استمرار ما وقع في الماض ي وتماديه في المستقبل، جاز لهما أن يريا التفريق بينهما

 .من الشقاق والأذىالحكمين لا يقف عند وصف الوقائع الماضية، بل يمتد إلى تقدير مآل العلاقة الزوجية، وما إذا كان استمرارها مرجحًا للإصلاح أو لمزيد  

وظيفة الحكمين لا تنتهي عند مجرد تقرير الإخفاق في الصلح، بل تمتد إلى تقويم الحال، والنظر في جهة الإساءة، وتقدير   ويستفاد من ذلك أنّ 

م الشرعي لا يؤدي دور الواعظ المجرد، بل يؤدي أي
َّ
ضًا دور الناظر المخرج الأنسب للنزاع بحسب ما يظهر لهما من المصلحة ودفع الضرر. ولذلك فإن المحك

ر، الذي يزن إمكان استمرار العلاقة الزوجية في مقابل ما قد يترتب على بقائها من مزيد من الشقاق والأذىالمق  .دِّّ

م في معالجة الخلافات    وعلى هذا، فإنّ 
َّ
بحث أسباب الشقاق وتشخيصها، والسعي في الإصلاح   :يدور على ثلاثة أبعاد متكاملة  الزوجيةدور المحك

وهذه الأبعاد هي التي تجعل فعاليته مرتبطة بكفاءته، وحسن نظره، وخبرته، لا بمجرد كونه   .وتقريب وجهات النظر، ثم تقدير المآل عند تعذر الصلح

 .معينًا في الخصومة تعيينًا شكليًا 

لم الأسري  ِّ
م الشرعي في الإسهام في دعم الس 

 
 المطلب الخامس: دور المحك

 في معالجة الخلاف القائم بين الزوجين، فإنّ 
ً
م الشرعي يظهر مباشرة

َّ
أثر هذا الدور لا يقف عند حدود النزاع الآني، بل يمتد إلى    إذا كان دور المحك

لم الأسري، من خلال تخفيف حدة التوتر، وتقليل احتمالات التصعيد، والحد من انتقال الخصومة إلى صور أشد أثرًا ع لى الزوجين  الإسهام في دعم السِّّ

لم الأسري في هذا السياق لا يراد به صورة مثالية مجردة، وإنما يراد به حالة من الاستقرار النسبي، وانخفاض  والأولاد والمحيط العائلي. ومن ثمّ، فإنّ  السِّّ

ا لمصالح الأسرة
ً
 .مستوى التوتر، وإمكان إدارة الخلاف أو إنهائه على وجهٍ أقل ضررًا وأكثر حفظ

م في الحد من التصعيد الأسري 
 
 الفرع الأول: إسهام المحك

لم الأسري أنه يحُ  م الشرعي في دعم السِّّ
َّ
 وتعقيدًامن أبرز وجوه إسهام المحك

ً
؛  ول دون انفلات النزاع من حدوده القابلة للمعالجة إلى صورٍ أكثر حدّة

 للتراشق، أو القطيعة، أو تدخل الأطراف الخارجية على نحوٍ ي
ً

زيد الأزمة  فالخلاف الزوجي إذا تُرك دون تدخل منضبط قد يتوسع سريعًا، ويغدو مجالا

 لتخفيف التوتر وضبط م
ً

ا يتدخل ضمن إطار شرعي منظم، فإنه يفتح مجالا
ً
ا ثالث

ً
م، بوصفه طرف

َّ
 من احتوائها. أما وجود المحك

ً
سار الخلاف، ويمنح بدلا

 (. 256ص الأحمد،؛ 67السليماني، ص؛ 139سكيك، ص) الزوجين فرصة لمراجعة المواقف بعيدًا عن منطق الغلبة والانفعال

لم الأسري لمجرد حضوره، بل من خلال طبيعة تدخله؛ إذ يعمل على تهدئة النزاع، وتقليل التشنج، م لا يسهم في السِّّ
َّ
وإعادة    ومن هنا، فإن المحك

ها، بل يمتد إلى الحد توجيه الخلاف من دائرة التصعيد إلى دائرة المعالجة، وهو ما يجعل دوره ذا أثر وقائي، لا يقتصر على التعامل مع الأزمة بعد استفحال

 .من تفاقمها ابتداءً 

م في حفظ الخصوصية الأسرية وتقليل التوتر 
 
 الفرع الثاني: إسهام المحك

لك تتميز الخصومة الأسرية بأنها تمس جوانب دقيقة من الحياة الخاصة، وتكشف أحيانًا عن تفاصيل لا ينبغي أن تتسع دائرتها بغير حاجة. ولذ

لم الأسري أنه يتيح معالجة النزاع في نطاق أضيق وأهدأ من الخصومة القضائية المجردة إذا أحسن أ  فإنّ  م في دعم السِّّ
َّ
داء دوره، من أوجه إسهام المحك

و تأجيج المشاعر، فيحفظ قدرًا من الخصوصية، ويحول دون اتساع دائرة الاطلاع على أسرار العلاقة الزوجية، وما قد يترتب على ذلك من زيادة الحرج، أ

 .(32؛ منصور، ص257الأحمد، ص؛ 67السليماني، ص) أو ترسيخ القطيعة بين العائلتين
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م الشرعي من شأنه أن يخفف حدة التوتر الداخلي في الأسرة؛ لأنّ   كما أنّ 
َّ
وجود من يسمع الطرفين، ويفهم مواضع الخلل، ويحاول   تدخل المحك

ه من العناصر المهمة  تقريب المسافة بينهما، يخفف من حالة الشعور بالانسداد التي كثيرًا ما ترافق النزاع الزوجي. وهذا الأثر، وإن بدا غير مباشر، إلا أنّ 

لم الأسري؛ لأنّ   .كثيرًا من النزاعات لا تتفاقم بسبب أصل المشكلة وحده، بل بسبب سوء إدارتها وتراكم التوتر من حولها في بناء السِّّ

م في حماية مصلحة الأولاد وترشيد آثار النزاع 
 
 الفرع الثالث: إسهام المحك

كل مسلك    إنّ لا يقف أثر النزاع الأسري عند الزوجين، بل يمتد غالبًا إلى الأولاد، سواء أثناء استمرار الخلاف، أو بعد وقوع الانفصال. ومن ثمّ، ف

حد من الأضرار يسهم في تقليل التوتر، أو تقريب الصلح، أو ترشيد إنهاء العلاقة عند تعذر استمرارها، يكون له أثر ظاهر في حماية مصلحة الأولاد، وال

م الشرعي بدور مهم؛ لأنه  (،32؛ منصور، ص67السليماني، ص؛ 139سكيك، ص) النفسية والاجتماعية التي قد تلحق بهم
َّ
وفي هذا الإطار، يضطلع المحك

 .ية ككللا ينظر إلى النزاع من زاوية حق كل طرف فحسب، بل يقدّر أيضًا ما قد ينشأ عنه من آثار ممتدة على البنية الأسر 

صال،  فإن نجح في الإصلاح، كان في ذلك حفظ للعلاقة وما يتبعها من استقرار. وإن تعذر الإصلاح، فإن حسن تدخله قد يسهم في ترشيد مسار الانف

لم   وتقليل مساحة العداء، ومنع تحوّل الخلاف بين الزوجين إلى خصومة طويلة الأمد تنعكس سلبًا على الأولاد. وعلى هذا، فإنّ  م في دعم السِّّ
َّ
إسهام المحك

 .الأسري لا ينحصر في منع الانفصال فقط، بل يشمل أيضًا تخفيف آثاره إذا وقع، بما يحقق قدرًا من التوازن والعدل ويحدّ من تفاقم الضرر 

لم الأسري يتجاوز الوظيفة الإجرائية الضيقة، ليظهر بوصفه عنصرًا مساعدًا في حفظ التوازن داخل   وعليه، فإنّ  م الشرعي في دعم السِّّ
َّ
دور المحك

لجمع بين  ته على االأسرة، والحد من انتقال النزاع من خلاف قابل للاحتواء إلى أزمة ممتدة في آثارها. ومن هنا تتأكد أهمية كفاءته، وحسن اختياره، وقدر 

 . ضعف هذه العناصر لا ينعكس على مآل الخصومة وحده، بل يمتد أثره إلى استقرار الأسرة ومحيطها الاجتماعي الفهم والإصلاح والتقدير؛ لأنّ 

لم الأسري، فإنّ  م الشرعي يتجلى من حيث الوظيفة في معالجة النزاع والإسهام في دعم السِّّ
َّ
اكتمال الصورة لا يتحقق إلا ببيان   وإذا كان دور المحك

 . المسار الإجرائي الذي ينظمه القانون الفلسطيني لعمل الحكمين، وحدود مهمتهما، ومدى إلزام ما ينتهيان إليه بالنسبة للقاض ي 

 : سير إجراءات التحكيم ومدى إلزامية تقارير الحكمين في ضوء القانون الفلسطينيالسادسالمطلب 

في دع الخلافات الأسرية والإسهام  في معالجة  الشرعي  م 
َّ
المحك الحكمين، ودور  التحكيم الأسري، وبيان مشروعيته، وشروط  تحرير مفهوم  م بعد 

لم الأسري، تبرز أهمية النظر في المسار الإجرائي الذي يسلكه هذا النظام في القانون الفلسطيني؛ لأن فعاليته لا تتوقف على البن لمفاهيمي والوظيفي اء االسِّّ

. النسبة للقاض ي فحسب، بل تتصل أيضًا بآلية الإحالة إلى الحكمين، وطريقة مباشرتهما للمهمة، وكيفية معالجة اختلافهما، ومدى إلزام ما ينتهيان إليه ب

 ( 15-14، ص1976لعام   132)قانون الأحوال الشخصية، مادة رقم  

 الفرع الأول: بدء إجراءات التحكيم وإحالة النزاع إلى الحكمين 

 على نحوٍ يتعذر معه دوام العشرة الزوجية، فيلجأ إلى ا
ً

 أو فعلا
ً

لمحكمة طالبًا  يبدأ المسار الإجرائي عندما يدعي أحد الزوجين إضرار الآخر به قولا

 جهدها في الإصلاح، وتمنح فرصة للتهدئة و 
ً

المراجعة، وهو ما ينسجم مع التفريق. وهنا لا تبادر المحكمة مباشرة إلى إنهاء العلاقة الزوجية، بل تبذل أولا

 .مقاصد الشريعة في تقديم الصلح ما أمكن على التفريق

والآخر من   فإذا أخفقت محاولة الإصلاح الأولية، وبعد استيفاء ما يلزم من الإنذار والمهلة، أحال القاض ي النزاع إلى حكمين؛ أحدهما من أهل الزوج

 أوليًا ع
ً

ن القضاء، بل مرحلة  أهل الزوجة، وفق التنظيم القانوني المعتمد. ويكشف هذا التدرج عن أن التحكيم الأسري في القانون الفلسطيني ليس بديلا

مة تسبق الحكم النهائي بالتفريق
ّ
 .إصلاحية قضائية منظ

 الفرع الثاني: مهمة الحكمين وإعداد التقرير 

اعه  بعد تعيينهما، يتولى الحكمان فحص أسباب النزاع والوقوف على حقيقته، فيستمعان إلى الزوجين، ولهما أن يستعينا بمن يريان فائدة في سم

 .ظرمن الأقارب أو غيرهم ممن يكشفون ملابسات الشقاق. ثم يحرران محضرًا أو تقريرًا يبينان فيه ما توصلا إليه من نتيجة بعد التحقيق والن

صلح، نظرا  فإن ظهر لهما إمكان الإصلاح، سعيا في تقريره على وجه يرفع أسباب الشقاق ويعيد التوازن إلى العلاقة الزوجية. وإن تبين لهما تعذر ال

 .ن في جهة الإساءة ونسبتها، وقررا ما يقتضيه الحال من التفريق، مع بيان ما يتعلق بالعوض أو الحقوق بحسب ما ينسجم مع أحكام القانو 

القانون الفلسطيني لم يقف عند مجرد إحالة شكلية إلى الحكمين، بل رسم إطارًا إجرائيًا لعملهما يتيح لهما مباشرة مهمتهما    ويكشف هذا التنظيم أنّ 

 .في التحقيق والإصلاح والتقدير ضمن حدود قانونية منضبطة، بما يميز التحكيم الأسري عن الوساطة الاجتماعية غير المنظمة

 الفرع الثالث: اختلاف الحكمين وآلية الترجيح

حدى صورتين:  إذا اتفق الحكمان على نتيجة واحدة، رُفع تقريرهما إلى القاض ي للنظر فيه. أما إذا اختلفا، فإن القانون يجيز معالجة هذا الاختلاف بإ

 .إما تعيين حكمين جديدين، وإما ضم حكم ثالث مرجّح، ويُعمل برأي الأكثرية عند التعدد

بل على  ة،  وهذه الآلية تمنع تعطيل النزاع بسبب تباين وجهات النظر، وتؤكد أن المشرع لم ينظر إلى التحكيم الأسري على أنه مجرد مشاورة غير ملزم

 . أنه مسار مؤسس ي يُفترض أن يفض ي إلى نتيجة يمكن البناء عليها قضائيًا
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 الفرع الرابع: مدى إلزامية تقرير الحكمين 

على  تعد هذه المسألة من أكثر مسائل التحكيم الأسري حساسية، لأنها تتعلق بتحديد العلاقة بين سلطة الحكمين ووظيفة القاض ي. وينص القانون  

 .ن أن الحكمين يرفعان تقريرهما إلى القاض ي بالنتيجة التي توصلا إليها، وأن على القاض ي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقًا لأحكام القانو 

ام  ويُفهم من هذا النص أن تقرير الحكمين ليس مجرد رأي استشاري محض، وإنما له أثر معتبر يلتزم القاض ي بالبناء عليه من حيث الأصل، ما د

 توجب استبعاده. غير أن هذا الإلزام ليس مطلقًا، بل هو إلزام مقيد برقابة الق
ً
على سلامة    اض ي قد صدر ضمن الحدود المقررة قانونًا ولم يتضمن مخالفة

 .الإجراء، وموافقة التقرير لأحكام الشرع والقانون، وخلوه من الجور أو الخلل البيّن 

 :ومن هنا، فإن القول بإلزامية تقرير الحكمين ينبغي أن يفهم في إطار مزدوج 

 . ولا يقتصر أثرها على الجانب الاستئناس ي وحدهمن جهة أولى، يمنح القانون تقريرهما قيمة تقريرية معتبرة،  •

 .ومن جهة ثانية، يبقى القرار القضائي النهائي في يد المحكمة، بما لها من سلطة الرقابة على مدى صحة ما انتهى إليه الحكمان •

لقضائي  وهذا التصور أقرب إلى التوفيق بين الاتجاه الفقهي الذي يجعل الحكمين صاحبَي دور فعلي في تقرير مصير النزاع، وبين مقتضيات النظام ا

 .الحديث الذي لا يرفع يد القاض ي عن المراجعة النهائية

 الفرع الخامس: التقييم الفقهي والقانوني 

  يظهر من التنظيم الفلسطيني للتحكيم الأسري أنه حاول أن يجمع بين روح النص القرآني وبين متطلبات الإجراء القضائي الحديث؛ فحافظ على 

 .هفكرة الحكمين بوصفها وسيلة إصلاحية قبل التفريق، ومنحهما في الوقت نفسه دورًا فعليًا في استجلاء حقيقة النزاع وتقدير ما يلزم بشأن

ا، مع إبقاء الرقا
ً
بة النهائية  كما أن القانون الفلسطيني لم يجعل تقرير الحكمين مجرد توصية اجتماعية لا أثر لها، بل منحه وزنًا قانونيًا ملحوظ

ا يراعي خصوصية وظيفة الحكمين، مع بقائها ضمن الإطار القضائي الذي تتولى المحكمة الإشراف عليه، بحيث تتوزع للمحكمة.  
ً
وهذا يعكس تصورًا وسط

 . الأدوار بين التحقيق والإصلاح والتقدير من جهة، والرقابة القضائية والإصدار النهائي للحكم من جهة أخرى 

التحكيم الأسري في القانون الفلسطيني يقوم على موازنة ظاهرة بين الطابع الإصلاحي للنظام والطابع القضائي للإجراء، وهي    ومن ثم يمكن القول إنّ 

ا بحسن اختيار الحكمين، وكفاية   -في الجملة-موازنة تنسجم 
ً
مع المقصد الشرعي من نظام الحكمين. غير أن تعظيم الأثر العملي لهذا النظام يظل مرتبط

 خبرتهما، ومستوى التفعيل القضائي والإجرائي الذي يضمن مباشرة دورهما على الوجه المأمول. 

رعت لضمان الكفاءة والحياد وحسن التقدير، وأن القانون الفلسطيني   كما يتبين أنّ 
ُ
شروط الحكمين في الفقه والقانون لم تُقصد لذاتها، وإنما ش

اقع أخذ ببعض الشروط المختلف فيها فقهيًا من باب التنظيم الإجرائي، مع ما قد يستدعيه التطبيق من تفسير يراعي مقصد الإصلاح وخصوصية الو 

لى توزيع واتضح أيضًا أن تقرير الحكمين يتمتع في القانون الفلسطيني بقيمة معتبرة، لكنه لا ينفصل عن رقابة القاض ي، مما يجعل النظام قائمًا ع.  الأسري 

 . متوازن للاختصاص بين الطرفين 

فإنّ  باستيفاء    وعليه،  مقيّدة  إلزامية  بل  القضائية،  السلطة  مطلقة مستقلة عن  إلزامية  ليست  الفلسطيني  القانون  في  الحكمين  تقرير  إلزامية 

 .الشروط القانونية وخضوع التقرير لرقابة القاض ي من حيث المشروعية والإجراءات

التحكيم الأسري في القانون الفلسطيني لا يقوم على مجرد إحالة شكلية إلى الحكمين، بل على مسار منظم تتداخل فيه الوظيفة    وبذلك يتبين أنّ 

ن القانون  الإصلاحية مع الإطار القضائي والإجرائي. وإذا كان الفقه الإسلامي قد أبرز جوهر عمل الحكمين من حيث السماع، والإصلاح، والتقدير، فإ

 من التأصيل النظري والقانوني إلالفلسط
ً

ى اختبار فعالية  يني قد فصّل مراحل هذا العمل وآثاره الإجرائية. ومن هنا يكون الانتقال إلى المبحث الثاني انتقالا

 . هذا النظام في الممارسة الميدانية في الضفة الغربية

م الشرعي في  :  المبحث الثاني
 
لم الأسري  معالجة الخلافات الأسرية والإسهام في  فعالية المحك ِّ

في الضفة    دراسة ميدانية   –دعم الس 

 الغربية

فعالية التحكيم الأسري الوقوف عند التأصيل الفقهي أو التنظيم القانوني المجرد، لأن القيمة الحقيقية لهذا النظام تتكشف    استكشافلا يكفي في  

النزاع في ميدان التطبيق، حيث تتداخل النصوص مع الواقع، وتتفاعل المبادئ الشرعية مع التعقيدات الاجتماعية والمؤسسية والنفسية التي تحيط ب

لم الأسري في  الأسري. و  م الشرعي في تحقيق السِّّ
َّ
تقتض ي الانتقال من المستوى النظري إلى المستوى الميداني؛   نطاق الدراسةمن ثمّ فإن دراسة فعالية المحك

، ومدى نجاحه في معالجة الخلافات الأسرية، والعوامل التي تعزز أثره أو تحدّ منه
ً

 .للوقوف على كيفية ممارسة التحكيم فعلا

مين الشرعيين، والمحا
َّ
ا من ذلك، اعتمد هذا المبحث على دراسة ميدانية نوعية استندت إلى مقابلات شبه موجهة مع عدد من المحك

ً
مين  وانطلاق

من نتائج ة  الشرعيين، وأحد القضاة الشرعيين في الضفة الغربية، بقصد بناء فهمٍ تحليليّ لواقع التحكيم الأسري، واستخلاص ما تكشفه الخبرة العملي

و  وتحليلها،  نتائجها  ثانيها  ويعرض  الدراسة،  منهجية  أولها  يتناول  مطالب:  أربعة  إلى  المبحث  هذا  م  سِّّ
ُ
ق وقد  مقاصدية.  ودلالات  ثالثها وتحديات  يبحث 

 .التحديات والمعوقات المؤثرة في فعالية التحكيم، ثم يختص رابعها بالتحليل المقاصدي والرؤية التطويرية

م على الإسهام في احتواء النزاع 
َّ
م الشرعي في هذه الدراسة مقدار ما يظهر في الممارسة العملية من قدرة المحك

َّ
الأسري، وتقريب يُقصد بفاعلية المحك

ستكشف وجهات النظر بين الزوجين، وتقليل احتمالات التصعيد، واستثمار أدوات الإصلاح الشرعي والحوار المهني بصورة تعزّز فرص الاست
ُ
قرار الأسري. وت
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م، وحياده، وطريقته في إدارة الجلسات، ومدى تعاون الزوجين، وطبيعة الإ 
َّ
طار القانوني هذه الفاعلية من خلال مؤشرات نوعية، من أهمها: كفاءة المحك

م لعمله  ِّ
ّ
 . والمؤسس ي المنظ

لم الأسري في هذه الدراسة  أما   الحالة التي ينخفض فيها التوتر داخل العلاقة الزوجية، وتتراجع مظاهر التصعيد والنزاع، وتتعزز فرص به    يُرادفالسِّّ

ا أو نهائيًا، بل يُستعمل التفاهم أو التسوية الرشيدة، بما يحدّ من الآثار السلبية للخلاف على الزوجين والأولاد. ولا يُقصد به في هذا السياق مفهومًا مثاليً 

 .على الاستقرار النسبي والحدّ من تفاقم الشقاق الأسري  بوصفه مؤشرًا

 منهجية الدراسة الميدانية: المطلب الأول 

ية في  اعتمدت هذه الدراسة في بعدها التطبيقي على المنهج النوعي الوصفي التحليلي، لكونه الأنسب لموضوعٍ يتصل بالممارسة القضائية والإصلاح

عالية التحكيم آنٍ واحد، ويتطلب استكشاف الخبرات العملية، وفهم تصورات الفاعلين في الميدان، وتحليل الأبعاد الاجتماعية والمؤسسية التي تؤثر في ف

بة تتداخل فيها عناصر شرعية ونفسية واجتماعية وثقافية،
ّ
مما يجعل   الشرعي. فالتحكيم الأسري لا يمثل إجراءً قانونيًا خالصًا، بل هو ممارسة مرك

 .المنهج الكيفي أقدر من غيره على التقاط هذه الأبعاد وفهم ترابطها 

: تصميم الدراسة وأهدافها
 

 أولا

، وقد استُخدمت فيها المقابلات شبه الموجّهة  (Qualitative Descriptive–Analytical)   تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث النوعية الوصفية التحليلية

ل مضامين  بوصفها الأداة الرئيسة لجمع البيانات. ويقوم هذا التصميم على وصف الظاهرة محل الدراسة من خلال شهادات الفاعلين المباشرين، ثم تحلي

 .تلك الشهادات لاستخلاص الاتجاهات العامة والثيمات الرئيسة

م الشرعي في يَ وجاء الشق الميداني من هذه الدراسة بوصفه امتدادًا تطبيقيًا لأهدافها العامة، سِّ 
َّ
ما ما يتصل باستكشاف مؤشرات فاعلية المحك

ره
ّ
، ثم استخلاص الواقع العملي، ورصد التحديات المؤثرة في أدائه، وتحليل العوامل المهنية والاجتماعية والمؤسسية ذات الصلة بنجاح التحكيم أو تعث

 :ما يأتي -على وجه الخصوص-الميدانية دلالات تطويرية ذات بعد مقاصدي ومؤسس ي. وعليه، فقد استهدفت الدراسة 

لفات استكشاف مؤشرات فاعلية التحكيم الشرعي في معالجة النزاعات الأسرية في الضفة الغربية من خلال خبرات الفاعلين المهنيين المرتبطين بم •

 .الشقاق والنزاع

م الشرعي داخل السياق القضائي والاجتماعي •
َّ
 .رصد أبرز التحديات والمعوّقات التي تؤثر في أداء المحك

 .تحليل العوامل المهنية والاجتماعية والمؤسسية التي تسهم في نجاح التحكيم أو تحدّ من أثره •

 .استخلاص مقترحات تطويرية ودلالات مقاصدية يمكن أن تسهم في تعزيز فعالية التحكيم الشرعي في دعم الاستقرار الأسري  •

ا: مجتمع الدراسة وعينتها   ثاني 

 :تحدد مجتمع الدراسة في ثلاث فئات مهنية ترتبط مباشرة بمنظومة التحكيم الأسري في المحاكم الشرعية، وهي

مون الشرعيون الذين يباشرون مهمة الإصلاح والنظر في النزاع •
َّ
 .المحك

 .المحامون الشرعيون الذين يتابعون ملفات الشقاق والنزاع أمام القضاء الشرعي •

 .القضاة الشرعيون الذين يشرفون على عمل الحكمين ويتابعون التقارير الصادرة عنهم •

، نظرًا لملاءمتها للبحوث النوعية التي تستهدف أصحاب الخبرة المباشرة  (Purposive Sampling)أما العينة فقد اختيرت بطريقة العينة القصدية  

 :والمعرفة العملية. وقد شملت العينة 

مين شرعيين من محافظات مختلفة في الضفة الغربية، لهم خبرة عملية في قضايا الشقاق والنزاع •
َّ
 .أربعة محك

 .محاميين شرعيين اثنين ممن يباشرون العمل أمام المحاكم الشرعية بانتظام •

 .قاضيًا شرعيًا واحدًا من أصحاب الخبرة في متابعة عمل الحكمين والإشراف على ملفات النزاع •

هم في بناء  وقد روعي في اختيار المشاركين توافر عناصر الخبرة العملية، والاحتكاك المباشر بقضايا التحكيم، والقدرة على تقديم معلومات نوعية تس

 .فهم أعمق للموضوع 

ا: أداة الدراسة وإجراءات جمع البيانات 
 
 ثالث

الموجهة المقابلات شبه  المحاور    (Semi-Structured Interviews)استُخدمت  بين وحدة  الجمع  في  البيانات، لمرونتها  الرئيسة لجمع  الأداة  بوصفها 

 :المطروحة وإتاحة مساحة كافية للمشاركين للتعبير عن خبراتهم وتصوراتهم. وقد صيغت أسئلة المقابلة بما يغطي المحاور الآتية

 .طبيعة عمل الحكمين وآليات إدارة جلسات التحكيم •

 .تقييم فعالية التحكيم في الإصلاح الأسري  •

 .التحديات الشخصية والمؤسسية والاجتماعية التي تواجهه  •

 .طبيعة العلاقة بين التحكيم والمحكمة الشرعية •

 .سبل تطوير منظومة التحكيم •

 .الدلالات الشرعية والمقاصدية المستفادة من الممارسة العملية •
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رّغت الإجابات وراجعت مراجعة دقيقة لضمان اتساقها و 
ُ
جريت المقابلات في مكاتب المشاركين أو عبر وسائل الاتصال المناسبة، ثم ف

ُ
إمكان  وقد أ

 .تحليلها بصورة منهجية

ا: منهج تحليل البيانات   رابع 

للمحتوى   الموضوعي  التحليل  على  الدراسة  إجابات (Thematic Content Analysis)اعتمدت  في  المتكررة  المركزية  المعاني  تتبع  خلال  من  وذلك   ،

 :المشاركين، ثم تصنيفها في ثيمات ومحاور رئيسة. وقد تم ذلك عبر خطوات متتابعة، شملت

 .القراءة الأولية للنصوص المفرغة لفهم السياق العام للخطاب •

 .الترميز المفتوح للإجابات؛ لاستخراج الأفكار الأساسية والدلالات المتكررة •

•  
ً

 .تجميع الرموز المتقاربة في محاور أكثر شمولا

 .صياغة الثيمات النهائية التي تعكس الاتجاهات الرئيسة في المقابلات •

مين والمحامين والقاض ي لتعزيز موثوقية النتائج وتكاملها •
َّ
 .الإفادة من المقارنة بين رؤى المحك

ا: الاعتبارات الأخلاقية   خامس 

 :التزمت الدراسة بجملة من الضوابط الأخلاقية اللازمة في البحوث الإنسانية، ومن أبرزها

 .الحصول على موافقة المشاركين قبل إجراء المقابلات •

 .مراعاة سرية البيانات وعدم استخدام الأسماء إلا في حدود ما تسمح به طبيعة البحث •

 .قصر الإفادة من المعلومات على الأغراض العلمية المرتبطة بالدراسة  •

 .احترام خصوصية النزاعات الأسرية وحساسيتها الاجتماعية •

 .تجنب توجيه المشاركين إلى إجابات بعينها، والالتزام بالموضوعية في عرض أقوالهم وتحليلها •

لفاعل الدقيق  التحليل  إلى  العام  الوصف  من  والانتقال  في فلسطين،  الشرعي  التحكيم  واقع  لرصد  مناسبًا  إطارًا  المنهجية  هذه  رت 
ّ
وف يته  وبذلك 

 .وحدوده وآفاق تطويره

 نتائج الدراسة الميدانيةالثاني:  المطلب 

مين الشرعيين، والمحامين الشرعيين، والقاض ي الشرعي، عن صورة نوعية مركبة لواقع التحكيم الأس
َّ
جريت مع المحك

ُ
ري في كشفت المقابلات التي أ

الم تكشف  كما  متداخلة.  واجتماعية  منظومة قضائية  داخل  معتبرًا  إصلاحيًا  يؤدي حضورًا  أنه  إلى  المشاركين  وتشير شهادات  الغربية،  عطيات الضفة 

لا تتوقف على النصوص القانونية أو الأصول الشرعية وحدها، بل تتأثر أيضًا بخبرة الحكمين، ودرجة   -في حدود الدراسة-النوعية أن فاعلية هذا النظام  

 .تعاون الأطراف، ومستوى التنظيم المؤسس ي، ومدى وضوح الأثر القانوني لتقارير الحكمين 

مين الشرعيين 
 
 الفرع الأول: نتائج مقابلات المحك

نو  الغربية معطياتٍ  في محافظات مختلفة من الضفة  العاملين  مين الشرعيين 
َّ
جريت مع مجموعة من المحك

ُ
أ التي  عية  أظهرت المقابلات الميدانية 

نجاحه  ي  تكشف عن ملامح الممارسة العملية للتحكيم الشرعي في السياق الفلسطيني، وتتيح استكشاف مؤشرات فاعليته وحدود أثره والعوامل المؤثرة ف

سهم في فهم التجربة التحكيمية، وهي: مؤشرات الفاعلية، ومنهجية الحكمين، وا
ُ
ره. وقد انبثقت من شهاداتهم خمسة محاور مركزية ت

ّ
لعوامل المؤثرة أو تعث

 .في النجاح، والعلاقة بالنظام القضائي، ثم الخلاصة التحليلية لاتجاهاتهم 

: فعالية التحكيم في معالجة الخلافات الزوجية
 

 أولا

مع تفاوت ذلك بحسب ظروف النزاع   تشير المقابلات إلى أن المشاركين ينظرون إلى التحكيم بوصفه آلية ذات نسبة نجاح معتبرة في عدد من الحالات

من القضايا %  70- 60  الجزء الأكبر من الحالات التي تُحال إليهم تنتهي بالصلح لا بالفرقة. وأفاد بعضهم بأن ما يقارب  ، إذ لاحظ أغلبهم أنّ وطبيعة الأطراف

 للحوا
ً
عيد التوازن العاطفي والنفس ي للطرفين، وتمنحهما فرصة

ُ
ر الهادئ  يمكن احتواؤها ضمن إطار التحكيم، وهو ما يدلّ على أنّ جلسات التحكيم ت

 .بعيدًا عن ضغط الخصومة القضائية 

ة تضع بين  كما أبرزت المقابلات أنّ كثيرًا من الأزواج الذين يصلون إلى مرحلة التحكيم لا يرغبون فعليًا في الطلاق، وإنما يبحثون عن جهة محايد

كونه إجراءً   يتجاوز   –في تجربته الفلسطينية    –أيديهم الحكم الشرعي بصورة منصفة، وتساعدهم على فهم حقوقهم وواجباتهم. وهذا يكشف أنّ التحكيم  

 .قانونيًا إلى كونه عملية إصلاح اجتماعي ونفس ي تستند إلى خطاب شرعي جامع

مين في الإصلاح الأسري 
 
ا: منهجية المحك  ثاني 

مين يعتمدون منهجًا مركبًا يجمع بين التوجيه الشرعي والخبرة الاجتماعية
َّ
فجلسات التحكيم لا تُدار بوصفها جلسات ؛  أظهرت المقابلات أنّ المحك

 .قضائية، بل باعتبارها مساحات حوارية تهدف إلى إزالة الاحتقان، وتوضيح الحقوق، واستحضار مقاصد الزواج

 :وتكررت الإشارة إلى عناصر منهجية ثابتة، منها

 .فتح قنوات الحوار وإدارة الانفعال، مع الحرص على الإصغاء المتوازن للطرفين  •

 .تقديم موعظة شرعية هادئة تتجنب التصعيد وتستند إلى قيم المودّة والرحمة •
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 .تشخيص جذور المشكلة، سواء كانت اقتصادية، أو ثقافية، أو متعلقة بتدخل الأهل •

 .وضع خطة إصلاحية عملية تشمل خطوات زمنية واضحة تُقدّم للطرفين  •

 .وبهذا يظهر أنّ التحكيم ليس عملية إصدار حكم، وإنما عدالة ترميمية تعتمد على التفاوض والوساطة الشرعية

ا: العوامل المؤثرة في نجاح التحكيم
 
 ثالث

مون أنّ نجاح التحكيم مرتبط بعدة عوامل متداخلة، أبرزها
َّ
د المحك

ّ
 :أك

إلى فشل جلسات الإصلاح حتى مع وجود نصوص شرعية   • يؤدي  قد  التواصل  مهارات  إنّ ضعف  إذ  العلمية والاجتماعية؛  م وكفاءته 
َّ
المحك خبرة 

 . واضحة

م واستقلاله، وهو ما عبّر عنه أحد المشاركين بقوله •
َّ
 . "الميل لطرف واحد يُغلق باب الصلح قبل أن يُفتح: "حياد المحك

ب العاطفي يجعل أي جهدٍ إصلاحي غير مجدٍ  •
ّ
 .تعاون الزوجين واستعدادهما للإصلاح؛ فغياب النية الصادقة أو التصل

م على ضبط جلسات الحوار ومنع تأثيرات خارجية  •
َّ
 . من التأثير على مسار الإصلاح -مثل تدخل الأهل-قدرة المحك

مين أنّ غياب المقابل المادي وتطوّعية العمل يحدّ أحيانًا من تطوير مهارات بعض العاملين في المجال
َّ
 . كما أكد عدد من المحك

ا: العلاقة بين التحكيم والنظام القضائي   رابع 

م
َّ
 عنه. فالمحك

ً
ل امتدادًا تكميليًا لعمل القضاء الشرعي، لا بديلا

ّ
مين بأن عملهم يُشك

َّ
ا واضحًا لدى المحك

ً
يستمدّ صلاحيته من    أظهرت المقابلات إدراك

م في إطارٍ يغلب عليه الطابع الإصلاحي والإجرائي، بما يجعل الأثر التنفيذي القاض ي، ويعمل تحت إشراف المحكمة،  
َّ
غير أنّ النظام الحالي ينظم دور المحك

ا بما تقرره المحكمة في ضوء القانون 
ً
 .لمخرجاته مرتبط

إذ يستطيع أحد الأطراف التنصل    ،تعزيز الضبط القانوني الإجرائي من شأنه أن يدعم الأثر العملي للتحكيم في إنهاء النزاع   وقد أشار بعضهم إلى أنّ 

مين، وتد
َّ
مين دون تبعات قانونية واضحة. كما تكررت الإشارة إلى حاجة المحاكم إلى تنظيم أكثر دقة في اختيار المحك

َّ
ريبهم، وتوحيد من توصيات المحك

 .إجراءات عملهم

مين 
 
ا: الخلاصة العامة لاتجاهات المحك  خامس 

مين الشرعيين في الضفة الغربية ينظرون إلى التحكيم بوصفه 
َّ
 :يتبيّن من معطيات المقابلات أنّ المحك

 . وظيفة إصلاحية مقاصدية تقوم على حفظ الأسرة ومنع تفككها •

عالج جذور الخلاف لا مظاهره فقط •
ُ
 . آلية تربوية وحوارية ت

ق الله بينهما إن ): ممارسة اجتماعية مشبعة بالحسّ الديني، تستند إلى قوله تعالى •
ّ
 (. يريدا إصلاحًا يوف

لكنه ما يزال يستفيد من مزيد من التعزيز  ،  عن حضور عملي معتبر للتحكيم داخل منظومة النزاع الأسري في نطاق الدراسة  المقابلاتتكشف  كما  

مين الشرعيين: عمران عديلي، )  .القانوني والمؤسس ي بما يرفع من فاعليته ويزيد من وضوح موقعه داخل المنظومة القضائية 
َّ
مقابلات شخصية مع المحك

 .(2025 كانون أول -تشرين أول كامل بشارات، سعد طه رستم، جمال حشاش؛ 

 الفرع الثاني: نتائج مقابلات المحامين الشرعيين 

جريت مع المحاميين الشرعيين سعيد دويكات، ومحمود عبد الفتاح )مقابلات شخصية؛ تشرين أول 
ُ
( عن 2025كانون أول  -أسفرت المقابلات التي أ

ن في تمثيل حامييرؤية مهنية دقيقة لواقع التحكيم وقيمته العملية والإجرائية في معالجة النزاعات الأسرية داخل الضفة الغربية. ونظرًا لطبيعة عمل الم

 بالجانب الإجرائي وا
ً

لقانوني، وأعمق الأطراف أمام القضاء الشرعي ومتابعة ملفات النزاع من بدايتها حتى صدور الحكم، فقد جاءت شهادتهما أكثر اتصالا

 لتفاعل التحكيم مع النظام القضائي، وأوضح تصويرًا للعقبات التي تؤثر في نجاحه أو تعثره. ومن ثمّ، تكش 
ً

ف مقابلاتهما عن معطيات نوعية مهمّة  تحليلا

 .يمكن من خلالها استكشاف موقع التحكيم الشرعي في الواقع العملي وحدود أثره في الحدّ من النزاع الأسري 

: تقييم فعالية التحكيم الشرعي في الحد  من النزاعات الأسرية
 

 أولا

 :في -وفق شهادتهم-للحدّ من التوتر داخل الأسرة، إذ يسهم  إلى أن التحكيم يُنظر إليه بوصفه وسيلة ذات أثر عملي معتبرتشير شهادتا المحاميين 

دّة الانفعالات  •  كات(. دوي)تهدئة النفوس وتخفيف حِّ

 للطلاق •
ً

 كات(. دوي)  إعادة بناء الثقة بين الزوجين وتقليل فرص تصاعد الخلاف وصولا

 )عبد الفتاح(. فتح مجال للحوار الهادئ الذي يسمح بطرح نقاط الخلاف والتوصل إلى حلول تحفظ كيان الأسرة  •

بالعدال ي يعيد للأطراف الإحساس  تكاملِّ التحكيم، من منظور المحامين، ليس مجرد إجراء قانوني بل هو سلوك إنساني  النتائج أن  ة  وتؤكد هذه 

 . والانصاف، ويعزّز فرص استمرار الحياة الزوجية

ا: قدرة التحكيم على ضبط امتداد الخلافات إلى المحيط الاجتماعي   ثاني 

 :أجمع المحاميان على أنّ التحكيم يُحاصر المشكلة داخل نطاق الزوجين ويمنع انتقالها إلى العائلتين أو المجتمع، لما يتسم به من

 . عبد الفتاح()السرية العالية التي تحافظ على سمعة الأطراف  •

 . )دويكات(الحدّ من التدخلات السلبية للأهل والمحيط الاجتماعي  •
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 كات(. دوي)منع تشويه السمعة واحتواء النزاعات قبل توسعها  •

لم الأهلي داخل المجتمع الفلسطيني  مهم وتوحي المقابلتان بوجود دور وقائي  محل الدراسة.  في حماية السِّّ

ا: الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على نجاح التحكيم
 
 ثالث

 :أبرز المحاميان جملة من الفوائد التي تظهر بوضوح بعد نجاح عملية التحكيم، منها

 . كات(دويللأسرة )عودة الاستقرار النفس ي والاجتماعي  •

 . د الفتاح( عب)الشعور بالراحة وتحقيق قدرٍ من العدالة والإنصاف  •

 . كات(دوي)انخفاض القلق والخوف لدى الأبناء، وتقليل التدخلات السلبية من المحيط  •

 .يتجاوز حلّ النزاع القانوني إلى إعادة التوازن العاطفي داخل الأسرة وتوحي المعطيات المستفادة من المقابلتين بوجود أثر نفس ي واجتماعي

ا: طبيعة العلاقة بين المحكمين الشرعيين والمحاكم الشرعية  رابع 

 :أشار المحاميان إلى أنّ العلاقة بين الطرفين تقوم على

 ات(دويك)الإشراف والتكامل، فالمحكمة هي المرجعية التي تعيّن المحكمين وتشرف على قراراتهم  •

 الفتاح(.  دعب)ارتباط التحكيم بالنظام القضائي بوصفه جزءًا من الهيكلية القضائية الرسمية   •

 .إدراك الأطراف أنّ توصيات التحكيم جزء من سير الدعوى، ولها قيمة قانونية في توجيه قرار القاض ي  •

مين، بما يسهم في تعزيز وضوح   أشار، لكن رغم ذلك
َّ
المحاميان إلى إمكان الإفادة من مزيد من البيان القانوني في تحديد الأثر الإجرائي لتقارير المحك

 . الأطر القانونية الناظمة 

ا:  م للتحكيم الأسري خامس  ِّ
 
 تطوير الإطار القانوني المنظ

د المحاميان أهمية تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي بما يعزّز استقرار الممارسة ويوحّد الإجراءات
ّ
، وذلك من خلال جملة من الجوانب، من  أك

 :أبرزها

مين  •
ّ
م عمل المحك

ّ
 ات(دويك)  .أهمية وجود لائحة رسمية موحّدة تنظ

م •
َّ
 الفتاح(.  دعب) .، وحقوقه، وواجباته، وآليات المساءلةأهمية تطوير لوائح تُبيّن شروط تعيين المحك

سهم في الحدّ من التفاوت في الاجتهادات الفردية، وتعزّز مزيدًا من العدالة والاتساق في الممارسة •
ُ
 الفتاح(.  دعب)  .أهمية وضع معايير موحّدة ت

 .وتبرز هذه الملاحظات أهمية مواصلة تطوير البنية القانونية والتنظيمية بما يدعم فعالية التحكيم الشرعي ويعزّز أثره العملي

لم الأهلي  ِّ
ا: علاقة التحكيم بمقاصد الشريعة وتحقيق الس   سادس 

منع الفتنة  ، و صون كرامة الأسرةو   تحقيق العدل والرحمة،و   حفظ النسل،:  اتفق المحاميان على أن التحكيم يمثل ترجمة عملية لمقاصد الشريعة في

 .والخلاف الاجتماعي

بينما رأى عبد الفتاح أنّ التحكيم يعكس عدالة ،  وبيّن دويكات أنّ التحكيم يجمع بين الوقاية والعلاج، ويُجسّد البعد المقاصدي في صيانة الأسرة

 .الشريعة في حماية الحقوق ودفع الظلم

ا: مقترحات المحاميين لتطوير نظام التحكيم الشرعي  سابع 

 :قدّم المحاميان جملة من المقترحات العملية، أبرزها

م عمل المحكمين وتوحّد إجراءات التحكيم  •
ّ
 ات(دويك)إصدار لائحة قانونية رسمية تنظ

 ات(دويك )تدريب المحكمين وتأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا إلى جانب التأهيل الشرعي  •

 ات(دويك)تأسيس مكاتب تحكيم داخل المحاكم الشرعية لتعزيز المتابعة المؤسسية  •

 .د الفتاح(عب)تحسين الإجراءات الإدارية والقضائية داخل المحاكم لتقليل التعقيدات والفجوات بين المحافظات  •

 . ات(دويك)تعزيز التعاون بين القضاء الشرعي ومؤسسات المجتمع المدني لنشر ثقافة الصلح والتحكيم  •

 الخلاصة التحليلية لاتجاهات المحامين الشرعيين

 :تكشف النتائج أنّ المحامين ينظرون إلى التحكيم الشرعي باعتباره

 أداة إصلاح فعّالة تتداخل فيها الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية؛ •

 آلية شرعية تُجسّد مقاصد العدل والرحمة وحفظ الأسرة؛ •

لم الأهلي،  • مين جزءًا مهمًا من بنية السِّّ
َّ
ا بمزيد من الوضوح التشريعي والتنظيمي في تنظيم عمل المحك

ً
 . لكن تعظيم فاعليته العملية يظل مرتبط

 . جتماعيةوتبرز هذه الرؤية أهمية تعزيز البناء المؤسس ي والقانوني لنظام التحكيم، حتى يؤدي دوره الإصلاحي بما يتناسب مع مكانته الشرعية والا 
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 الفرع الثالث: نتائج مقابلة القاض ي الشرعي

عن جملةٍ من النتائج   -أحد القضاة الشرعيين ذوي الخبرة في قضايا النزاع والشقاق -مع القاض ي فاروق عديلي    ان أسفرت المقابلة التي أجراها الباحث

ونية التي تضبط  المهمّة التي توضح الإطار القضائي الناظم للتحكيم الأسري في فلسطين، وحدود سلطة القاض ي في متابعة قرارات الحكمين، والمعايير القان

 :عملهم. ويمكن تلخيص أبرز النتائج في المحاور الآتية

: إلزامية قرارات الحكمين وحدودها
 

 أولا

عدّ ملزمة متى تمّ إجراء التحكيم وفق الأصول، وبشرط أن يكون ما قدّمه الحكمان قرارًا ت
ُ
د القاض ي أنّ قرارات الحكمين الشرعيين ت

ّ
حكيميًا نهائيًا  أك

يتعلق بالقرار التحكيمي الذي يفصل في موضوع النزاع )كالحكم بالتفريق بين الزوجين(، بينما التوصيات   - كما أوضح- لا “توصية” عامة. فالإلزام القضائي  

 .غير النهائية تظلّ خاضعة لتقدير القاض ي المختص

ا: آلية تعيين الحكمين الشرعيين   ثاني 

هما، مع مراعاة بيّن القاض ي أنّ التشريعات الفلسطينية لم تُحدّد آلية إلزامية لطريقة اختيار الحكمين، وبالتالي يبقى للقاض ي سلطة تقديرية في تعيين

ي القضاة يعمل حاليًا  أن تتوافر في كل منهما صفات العدالة، والثقة، والمعرفة الشرعية، والقدرة على إدارة عملية التحكيم. كما أوضح أن ديوان قاض 

 .على بلورة معايير معيارية رسمية لضبط اختيار الحكمين وتوحيد إجراءات عملهم

ا: سلطة القاض ي في تعديل قرارات الحكمين 
 
 ثالث

 :القاض ي يمتلك صلاحيات واضحة في مراقبة عمل الحكمين، منها أشار القاض ي إلى أنّ 

 .تعيين حكم ثالث عند حدوث خلاف بين الحكمين، يكون دوره ترجيح أحد الرأيين  •

 .رفض قرار التحكيم إذا تبيّن أنه مخالف للقانون أو الأنظمة المعمول بها •

 .إعفاء الحكمين أو أحدهما من المهمة وإحالة الملف إلى حكمين آخرين إذا اقتضت الضرورة الشرعية أو القانونية •

ل ضمانة قضائية عليا تمنع وقوع الأخطاء وتُبقي التحكيم ضمن الضوابط الشرعية
ّ
 .ويعكس ذلك أن دور القاض ي يشك

مين 
 
ا: شروط تعيين المحك  رابع 

د القاض ي عديلي أنّ تعيين الحكمين يخضع لعدة ضوابط شرعية وقانونية، أهمها
ّ
 :أك

 .حسن السيرة والسلوك •

 .العدالة والثقة •

 .ما في مسائل الأحوال الشخصيةيَ المعرفة الشرعية الكافية، سِّ  •

 .الإلمام بالإجراءات القانونية ذات الصلة •

ل 
ّ
 .أساسًا لضمان جودة عمل الحكمين واستقلاليتهم -بحسبه-وهذه الشروط تشك

ا: الرقابة على تقارير الحكمين   خامس 

 :أوضح القاض ي أنّ تقرير الحكمين يخضع لرقابة القاض ي المختص فقط، وليس لرقابة مباشرة من ديوان قاض ي القضاة. وتشمل الرقابة

 .التأكد من توقيع الأطراف •

 .ضبط تاريخ التقرير •

 .الالتزام بتعليمات القاض ي المتعلقة بمحاولة الإصلاح قبل اللجوء إلى التفريق •

 .التحقق من سير الإجراءات وفق الأصول  •

 تامًا، بل هو جزء من منظومة قضائية متكاملة
ً

 استقلالا
ً

 .وتؤكد هذه الرقابة أنّ دور الحكمين ليس مستقلا

ا: التدريب والتأهيل   سادس 

الحالي، رغم    أشار القاض ي إلى أن التدريب يُعدّ من العناصر المهمّة لرفع كفاءة الحكمين، إلا أنّ الدورات التدريبية الرسمية غير متوفرة في الوقت

 :وجود جهود قائمة لدى مجلس القضاء الأعلى لإقرار برامج تدريبية تركز على

دّة أو اختلاف مهر  •  .مهارات كشف وجود طلاق سابق أو رِّ

 .حكمون اختصاصًا فيهاضوابط التنحي عند وجود مسائل لا يملك الم •

 .مهارات التواصل والإرشاد الأسري  •

 .ونبّه القاض ي إلى أن غياب التدريب المتخصص يعدّ أحد أسباب التباين في مستوى أداء الحكمين في المحافظات المختلفة

 الفرع الرابع: التحليل التكاملي للنتائج

مين والمحامين والقاض ي، تظهر مجموعة من الاتجاهات المشتركة التي تكشف طبيعة التحكيم الأسري في الواقع الفلس
َّ
 .طيني عند جمع إفادات المحك
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، حتى وإن اختلفت درجة التركيز على بعده القانوني
ً

أو    أول هذه الاتجاهات أن جميع الأطراف ينظرون إلى التحكيم بوصفه وظيفة إصلاحية أصلا

مون أكدوا أثره في الصلح وتخفيف التوتر، والمحامون أبرزوا أثره في الحد من تصاعد الخصومة، والقاض ي أقرّ بموقعه ض
َّ
البنية    منالقضائي. فالمحك

 .القضائية المنظمة للنزاع

م، وحياده، وتعاون ا
َّ
لزوجين،  وثانيها أن نجاح التحكيم لا يتحدد بالنص وحده، بل يرتبط بمجموعة من المحددات العملية، من أهمها: كفاءة المحك

 .وتحجيم التدخلات العائلية، ووضوح الإطار المؤسس ي الحاكم للعمل

أجمعوا على وجود حاجة ملحّة إلى تطوير البنية القانونية والتنظيمية للتحكيم الأسري، سواء من حيث   -على اختلاف مواقعهم-وثالثها أن المشاركين  

 .توحيد إجراءات العمل، أو تأهيل الحكمين، أو تحديد أثر تقاريرهم على نحو أوضح 

رة الأفراد  ورابعها أن التحكيم، رغم فاعليته الملحوظة، لا يعمل بعدُ داخل منظومة متكاملة بالقدر الكافي، بل ما يزال يعتمد بدرجة كبيرة على خب

 .وجهودهم، أكثر من اعتماده على نظام مؤسس ي محكم 

الوجه  وعليه، فإن نتائج الدراسة الميدانية تكشف أن التحكيم الشرعي في فلسطين يمتلك قدرة إصلاحية حقيقية، غير أن استثمار هذه القدرة على  

 . كمين الأكمل يظل مرهونًا بمعالجة العوائق التي تحد من فاعليته، وهو ما يقتض ي الانتقال إلى تحليل التحديات والمعوقات المؤثرة في عمل الح

قات    المؤثرة في فعاليةالمطلب الثالث: التحديات والمعو 
 
 م الشرعيالمحك

التحديات  من  بمنظومة  تتأثر  بل  واحد،  عامل  بسبب  تتعثر  لا  الأسري  السلم  تحقيق  في  الشرعي  التحكيم  فعالية  أن  الميدانية  النتائج  أظهرت 

ات ن الجه المتداخلة، يمكن ردّها إلى أربعة مستويات رئيسة: تحديات شخصية، ومؤسسية قانونية، واجتماعية بيئية، وتحديات متعلقة بضعف التكامل بي

 .المعنية بالإصلاح الأسري 

 
 
 م الشرعيالفرع الأول: التحديات الشخصية المرتبطة بالمحك

 
َّ
م وكفاءته تمثلان عنصرًا حاسمًا في نجاح التحكيم أو تعثره. فليست المعرفة الشرعية العامة وحدها كافية أجمع المشاركون على أن شخصية المحك

للنزاع الأسر  النفسية والاجتماعية  الطبيعة  الانفعال، وفهم  الحوار، وضبط  في  مهارات عملية  إلى جانبها من  بل لابد  الدور،  بهذا  أظهرت للقيام  ي. وقد 

 :الإشكالات في هذا الجانب المقابلات أن من أبرز 

 .ضعف التأهيل المتخصص في الوساطة الأسرية والإرشاد والحوار •

 .تفاوت القدرة على إدارة الجلسات وضبط الانفعالات •

 .تفاوت الخبرة العملية بين الحكمين من محافظة إلى أخرى  •

 .محدودية الحوافز المادية والمعنوية الدافعة إلى تطوير الأداء •

وال الفقه،  بين  يجمع  ب 
ّ
تكوين مرك إلى  يحتاج  فاعل إصلاحي  بل   لأحكام مجردة، 

ً
ناقلا ليس  الباب،  هذا  في  الشرعي،  م 

َّ
المحك أن  ذلك  خبرة ويؤكد 

 .الاجتماعية، والمهارة التواصلية 

 الفرع الثاني: التحديات المؤسسية والقانونية

التحديا  يواجه بعض  يزال  ما  التحكيم الأسري  تنظيم  أن  الشرعي،  الشرعيين، والقاض ي  الشرعيين، والمحامين  مين 
َّ
المحك المقابلات مع  ت  أظهرت 

 :القانونية والإدارية التي تؤثر في درجة فاعليته العملية. ويمكن إجمال أبرز هذه التحديات فيما يأتي

أشار بعض المشاركين إلى أن التنظيم القانوني القائم ما يزال بحاجة إلى مزيد من التفصيل فيما    : تعزيز توحيد الإطار التنظيمي للتحكيم الأسري  •

الفهم العملي لتقاريره؛ الأمر الذي قد ينعكس على تفاوت  م، وآليات تعيينه، وحدود صلاحياته، ومدى الأثر الإجرائي 
َّ
لدور   يتعلق بشروط المحك

م بين البعد الاستشاري والبعد 
َّ
 .التقريري المحك

أفاد المشاركون أن بعض محاولات الإصلاح قد تتعثر عند عدم استجابة أحد   : محدودية النصوص الإجرائية الداعمة لتنفيذ ما ينتهي إليه الحكمان  •

 .ن الطرفين لما ينتهي إليه الحكمان، بما يكشف عن الحاجة إلى أدوات إجرائية أكثر دعمًا لمخرجات التحكيم ضمن الحدود التي يقررها القانو 

مين إلى أنّ الإجراءات تختلف من محكمة لأخرى، من حيث آليات الإحالة، وإجراءات  : تفاوت إجراءات التحكيم بين المحافظات •
َّ
أشار عدد من المحك

مين 
َّ
 . المتابعة، وتعامل القضاة مع توصيات المحك

ذكر عدد من المشاركين أن إجراءات الإحالة والمتابعة والتعامل مع تقارير الحكمين قد تختلف بدرجات متفاوتة  :  تفاوت بعض الممارسات بين المحاكم •

 . من محكمة إلى أخرى، وهو ما يشير إلى أهمية تعزيز التوحيد الإجرائي بقدر أكبر 

أشار بعض المشاركين إلى أن التدريب المتصل بالتحكيم الأسري لا يزال يستفيد أحيانًا من مبادرات متفرقة، :  الحاجة إلى برامج تأهيل أكثر انتظامًا •

 .بما يبرز أهمية تطوير برامج تدريبية أكثر انتظامًا واستقرارًا ضمن رؤية مؤسسية أشمل

  وتكشف هذه المعطيات عن أهمية استكمال البناء التنظيمي والمؤسس ي للتحكيم الأسري على نحو يعزز وضوح إجراءاته، ويدعم اتساق الممارسة،

مين في مختلف المحافظات
َّ
 . ويرفع من كفاءة المحك
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 الفرع الثالث: التحديات الاجتماعية والبيئية 

 :دورًا حاسمًا في نجاح أو فشل التحكيم. وقد رصدت المقابلات عدة تحديات -بطابعها العائلي والعشائري -تلعب البيئة الاجتماعية الفلسطينية 

% من حالات النزاع تتأثر بتدخل أهالي الزوجين، وغالبًا ما يُفهم هذا التدخل بسوء نية 85–70أظهرت المقابلات أنّ ما بين  :  التدخل العائلي المتكرر  •

مين أنّ . رغم أنه يكون في الأصل بدافع النصح
َّ
 ".تدخل الأهل قد يهدم ما بُني في جلسة كاملة خلال دقائق"وأكد أحد المحك

 مهيئًا للخصومة، :  ضغوط اقتصادية تزيد من حدّة النزاع  •
ً

عدّ عاملا
ُ
رغم أنّ العوامل الاقتصادية لا تشكل السبب المباشر في معظم القضايا، إلا أنّها ت

 .خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة في الضفة الغربية

 . تمثل هذه الظاهرة سببًا بارزًا للخلافات، خصوصًا في الزيجات التي تجمع بين أطراف من بيئات مختلفة: اختلاف الثقافات والعادات بين الزوجين  •

مون أنّ كثيرًا من الأزواج يصلون للتحكيم دون أن يكونوا قد جلسوا جلسة حوار واحدة لحل خلافاتهم:  تراجع ثقافة الحوار داخل الأسرة •
َّ
 .أكد المحك

أشار بعض المحامين إلى أنّ الاستشارات العشوائية المنتشرة على وسائل التواصل تُربك الأزواج وتضعف :  تأثير الإعلام والخطابات غير المتخصصة •

 .الثقة بالتحكيم الشرعي

 الحاجة إلى تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالتحكيم الفرع الرابع: 

من أبرز التحديات التي تؤثر في فاعلية التحكيم الأسري الحاجة إلى مزيد من التكامل والتنسيق بين الجهات العاملة في مجال    أظهرت المقابلات أنّ 

 : حل النزاعات الأسرية. وقد برز ذلك في عدة مظاهر، من أهمها 

 تجمع بين المحاكم الشرعية، والإرشاد الأسري، ولجان الإصلاح، ومؤسسات المجتمع المدني •
ً

 .الحاجة إلى بناء منظومة أكثر تكاملا

 .تعدد الجهود الإصلاحية بين جهات متعددة، بما يبرز الحاجة إلى قدر أكبر من التنسيق ضمن إطار موحّد يعزّز التكامل والفاعلية •

مين بعد انتهاء الجلسات بحاجة إلى مزيد من التعزيز بما يدعم المتابعة ويزيد من فاعلية ا •
َّ
 .لأثر الإصلاحيما تزال قنوات التواصل بين القضاة والمحك

ق حالات التحكيم ونتائجها، بما يساند التقييم المستقبلي وصياغة سياسات أكث •
ّ
ر استنادًا  تظهر الحاجة إلى قاعدة بيانات مؤسسية أكثر انتظامًا توث

 .إلى المعطيات العملية

والإرشادية   القضائية  المسارات  عن  بمعزل  التحكيم  يعمل  لا  بحيث  المعنية،  الجهات  بين   
ً

تكاملا أكثر  منظومة  بناء  أهمية  عن  ذلك  ويكشف 

 .والإصلاحية، بل ضمن إطار مؤسس ي متعدد التخصصات أكثر تنسيقًا وانسجامًا

مزيد   ويتبيّن من هذه التحديات أنّ التحكيم الشرعي في فلسطين يعمل ضمن مساحة إصلاحية حيوية، غير أنّ فعاليته ما تزال مرتبطة بالحاجة إلى

الرابع المطلب  إلى  للانتقال  تحليلية ضرورية  قاعدة  التحديات  هذه  وتشكل  والاجتماعية.  والمؤسسية  الشخصية  المستويات  على  التطوير  التحليل :  من 

 .سري المقاصدي والرؤية التطويرية، لبيان كيف يمكن لمقاصد الشريعة أن تسهم في تعزيز فاعلية التحكيم وتوجيه تطويره بما يخدم الاستقرار الأ 

 المطلب الرابع: التحليل المقاصدي والرؤية التطويرية لتعزيز فعالية التحكيم الشرعي

ساند تكشف المعطيات الميدانية، عند قراءتها قراءة مقاصدية، أن التحكيم الشرعي في فلسطين ينهض بوظيفة إصلاحية تتجاوز البعد الإجرائي الم

 بحفظ الأسرة وتقليل آثار النزاع
ً

 . للعمل القضائي، ليؤدي دورًا شرعيًا واجتماعيًا متصلا

 :
 

 التحكيم الشرعي وتجسيد مقصد حفظ الأسرة أولا

دهم أظهرت المقابلات أن كثيرًا من الأزواج الذين يصلون إلى مرحلة التحكيم لا يكون مقصدهم النهائي الطلاق، بل البحث عن جهة محايدة تساع

 مباشرة في حفظ الأسرة ومنع تف
ً
ها، ككعلى استعادة قدر من الفهم والتوازن، وتمنحهم فرصة للحوار المنضبط. وهذا يكشف أن التحكيم يؤدي وظيفة

 .وهو مقصد أصيل من مقاصد الشريعة في تنظيم العلاقة الزوجية

يدل على أن هذه الآلية قادرة على إعادة بناء مساحات المودة والرحمة، أو على   -في نسبة معتبرة بحسب تقديرات المشاركين -كما أن نجاح التحكيم 

 .الأقل وقف التدهور السريع الذي يقود إلى الانهيار الكامل للعلاقة الزوجية

 الفرع الثاني: التحكيم الشرعي وتحقيق مقصد رفع الضرر 

حيطها  تُظهر النتائج كذلك أن التحكيم لا يقتصر على معالجة النزاع القائم، بل يسهم في منع توسعه وتفاقمه، سواء داخل الأسرة نفسها أو في م

فالتحكيم، بما يتيحه   .الضرر يزال، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح :الاجتماعي. وهذا ينسجم مع القواعد الكلية المقررة في الشريعة، وفي مقدمتها 

 .عمن تهدئة، وتقريب، واحتواء، يعمل على تقليل الأضرار النفسية والاجتماعية المترتبة على استمرار الخصومة أو انتقالها إلى مساحات أوس

 الفرع الثالث: التحكيم الشرعي وتحقيق العدل برفق وإنصاف 

ا عملية لا غنى عنها لنجاح التحكيم. وهذا يكشف أن  
ً
التحكيم  أشارت شهادات المشاركين إلى أن الحياد، والإنصاف، والإصغاء المتوازن، تمثل شروط

ل بأقل قدر يحقق صورة من العدل الترميمي الذي لا يكتفي بتحديد المخطئ، بل يسعى إلى إعادة التوازن، وإنصاف الطرف المتضرر، ومعالجة جذور الخل

 .اع الأسري ممكن من الهدم. ومن هنا فإن التحكيم يجسّد في التطبيق روح الشريعة التي لا تفصل بين العدل والرحمة، بل تجمع بينهما في معالجة النز 
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لم الأسري والاجتماعي ِّ
 الفرع الرابع: التحكيم الشرعي وتعزيز الس 

على الزوجين وحدهما، بل امتدت إلى محيط الأسرة والعائلة، بما يسهم في تقليل الصراع الاجتماعي،   -بحسب المقابلات-لم تقتصر آثار التحكيم  

مهم في تعزيز   ومنع انتقال الخلاف إلى الأطراف الممتدة، وحفظ قدر من الاستقرار داخل البيئة المحلية. وبهذا المعنى، فإن التحكيم الشرعي يقوم بدور 

ما تزال وحدة اجتماعية مركزية، وأي خلل فيها ينعكس الضفة الغربية السلم الأسري، ومن خلاله يشارك في دعم السلم الاجتماعي الأوسع؛ لأن الأسرة في 

 .على نطاق أوسع من حدود العلاقة الزوجية الضيقة

 الفرع الخامس: الرؤية التطويرية لتعزيز فعالية التحكيم الشرعي

ز  إذا كانت المعطيات الميدانية قد كشفت عن طاقة إصلاحية واضحة للتحكيم الشرعي، فإنها كشفت كذلك عن الحاجة إلى بناء رؤية تطويرية تعز 

 :هذه الطاقة وتمنحها قدرًا أكبر من الثبات والفاعلية. ويمكن إجمال هذه الرؤية في أربعة مسارات متكاملة

: تطوير التأهيل العلمي والمهاري للحكمين 
 

 أولا

م؛ لذلك يصبح من الضروري اعتماد برامج تدريبية منتظمة تجمع بين 
َّ
 :تؤكد النتائج أن نجاح التحكيم يرتبط مباشرة بكفاءة المحك

 .التأصيل الفقهي في باب الشقاق والنزاع •

 .مهارات الوساطة الأسرية •

 .إدارة الانفعالات والحوار •

 .فهم الجوانب النفسية والاجتماعية للنزاع •

ا: بناء إطار قانوني وتنظيمي أوضح  ثاني 

 يحدد
ً

 :أظهرت الدراسة حاجة ملحّة إلى لائحة أو نظام أكثر تفصيلا

 .شروط اختيار الحكمين  •

 .معايير اعتمادهم وتأهيلهم •

 .ضوابط عملهم وإجراءاتهم •

 .أثر تقاريرهم وحدود إلزامها •

 .آليات المتابعة والمساءلة •

 .فكلما اتضح الإطار القانوني، زادت هيبة التحكيم، وقلّ التفاوت في التطبيق، وتعززت الثقة المؤسسية به

ا: تعزيز التكامل المؤسس ي 
 
 ثالث

والجهات المختصة بالدعم    ولجان الإصلاح،  ودوائر الإرشاد الأسري،  المحاكم الشرعية،  :تقتض ي فعالية التحكيم بناء قنوات تنسيق أكثر انتظامًا بين 

 .فالنزاع الأسري في كثير من الحالات لا يكفي فيه الجهد القضائي أو الفقهي وحده، بل يحتاج إلى مقاربة متعددة الاختصاصات؛ الاجتماعي والنفس ي 

ا: ترسيخ الوعي المجتمعي بثقافة التحكيم والإصلاح   رابع 

فإن    كشفت النتائج أن التدخلات العائلية، وضعف مهارات الحوار، والتأثر بالمصادر غير المتخصصة، كلها عوامل تحدّ من أثر التحكيم. ومن ثمّ 

بوصفه  حكيم  تمن الضروري دعم الوعي المجتمعي بأهمية هذا النظام، من خلال الخطاب الدعوي، والإرشاد الأسري، والبرامج التثقيفية، بما يعزز قبول ال

 . أداة إصلاح فاعلة تتجاوز حدود الاستيفاء الإجرائي إلى الإسهام الحقيقي في احتواء النزاع

تبر من  تبيّن من الدراسة الميدانية أن التحكيم الشرعي في فلسطين يمتلك قدرة حقيقية على الإسهام في احتواء النزاعات الأسرية وتحقيق قدر مع

جتماعية، والرقابة  السلم الأسري، وأن فعاليته لا تنبع من طبيعته الإجرائية وحدها، بل من كونه نظامًا إصلاحيًا يجمع بين التوجيه الشرعي، والخبرة الا 

 .ن ضمنهالقضائية. كما كشفت النتائج أن نجاح هذا النظام يرتبط بكفاءة الحكمين، وتعاون الأطراف، ووضوح الإطار المؤسس ي والقانوني الذي يعملو 

وفي المقابل، أظهرت الدراسة أن هذه الفعالية ما تزال مهددة بجملة من التحديات، أبرزها: ضعف التدريب المتخصص، وغموض بعض الجوانب  

ينصرف   ينبغي أن التنظيمية، وتفاوت الإجراءات، والتدخلات العائلية، وغياب التكامل المؤسس ي الكافي. ومن ثمّ فإن تطوير التحكيم الشرعي في فلسطين لا  

الضرر،   إلى جانبه الإجرائي فحسب، بل يجب أن يتجه إلى بناء منظومة إصلاحية أكثر نضجًا، قادرة على تفعيل مقاصد الشريعة في حفظ الأسرة، ورفع

 .وتحقيق العدل، وتعزيز السلم الأسري والاجتماعي

 : الخاتمة

م الشرعي، واستكشاف مؤشرات فاعلي
َّ
ته  سعت هذه الدراسة إلى بيان الأساس الفقهي والقانوني للتحكيم الأسري، وتحليل الدور الإصلاحي للمحك

، مع رصد أبرز التحديات التي تؤثر في أدائه، واقتراح رؤية تطويرية تعزّز حضوره داخل منظومة  السياق الفلسطيني محل الدراسةفي الواقع العملي في  

قًا على التفريق، الإصلاح الأسري. وقد أظهرت الدراسة، في شقها التأصيلي، أنّ التحكيم الأسري نظام شرعي وقانوني معتبر، لا يُختزل في كونه إجراءً ساب

 . باحتواء الشقاق وتقليل آثاره والسعي في حفظ الأسرة ما أمكن بل يؤدي وظيفة إصلاحية تتصل
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،  كما كشفت الدراسة الميدانية عن مؤشرات نوعية تدل على حضور عملي معتبر للتحكيم الشرعي في معالجة النزاعات الأسرية في الضفة الغربية

 
َّ
م، وحياده، وتعاون الزوجين، ووضوح غير أن هذا الحضور لا يعمل بدرجة واحدة في جميع الحالات، بل يتأثر بعوامل متداخلة، من أبرزها: كفاءة المحك

م لعمله. وأظهرت النتائج كذلك أن فعالية التحكيم، رغم ما تبديه من إمكانات إصلاحية واضحة، ما تزا ِّ
ّ
ل تواجه معوّقات الإطار المؤسس ي والقانوني المنظ

 .ؤسس ي الكافيتنظيمية، وغياب التكامل المتحدّ من تمام أثرها، وفي مقدمتها ضعف التأهيل، وتفاوت الممارسة، وغموض بعض الجوانب ال

 
 

 النتائج : أولا

 خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلي: 

التحكيم الأسري مؤسسة شرعية إصلاحية أصيلة، قررتها الشريعة الإسلامية لمعالجة الشقاق بين الزوجين قبل الوصول إلى التفكك النهائي،    أنّ  •

 .وأن مشروعيته تستند إلى أصل قرآني صريح، وتدعمه السنة النبوية والعمل الفقهي 

يلزم عند تعذر    أنّ  • النزاع، وتقدير ما  في أسباب  في الإصلاح، والتحري  بين السعي  التحكيم الأسري ذات طبيعة مركبة، تجمع  في  وظيفة الحكمين 

 .الصلح، وهو ما يجعلها وظيفة تتجاوز الوساطة الاجتماعية المحضة إلى دور ذي أثر شرعي وقانوني معتبر 

ي الدراسة الميدانية كشفت عن فعالية عملية ملحوظة للتحكيم الشرعي في احتواء نسبة معتبرة من النزاعات الزوجية، وقدّر بعض المشاركين ف  أنّ  •

 %( من الحالات التي تُحال إلى الحكمين، بما يدل على حضوره الإصلاحي في الواقع الفلسطيني، في حدود70–60الدراسة هذه النسبة بما يقارب ) 

 .العينة المدروسة

   أنّ  •
َّ
أيضًا بكفاءة المحك التأصيل الفقهي وحدهما، بل ترتبط  أو  القانونية  بالنصوص  التحكيم لا تتحدد  العلمية والاجتماعية، وحياده،  فعالية  م 

 .وقدرته على إدارة الحوار، ومدى تعاون الزوجين، ومستوى تدخل العائلة والمحيط الاجتماعي في النزاع

تفاوت خبرات الحكمين، وضعف التأهيل المتخصص لبعضهم، وعدم وجود إطار تنظيمي موحد  :من أبرز ما يحدّ من فاعلية التحكيم الشرعي  أنّ  •

 عن تفاوت الإجراءات بين بعض المحاكم، وضعف المتابعة المؤسسية لنتائج التحكيم
ً

 .يحكم عملهم على نحو تفصيلي، فضلا

مدى  الأثر القانوني لتقارير الحكمين ما يزال بحاجة إلى مزيد من الضبط والوضوح، الأمر الذي ينعكس على الوزن المؤسس ي للتحكيم، ويؤثر في  أنّ  •

 .فعاليته داخل المنظومة القضائية الشرعية

،  التحكيم الشرعي يحقق جملة من المقاصد الشرعية المهمة، في مقدمتها: حفظ الأسرة، ورفع الضرر، وتحقيق العدل، والتخفيف من آثار النزاع   أنّ  •

 .والإسهام في دعم السلم الأسري والاجتماعي

 التوصيات ا: ثاني  

 ليها الدراسة فإننا نوص ي بما يلي: إوبناءً على النتائج التي خلصت 

 للتحكيم الأسري في المحاكم الشرعية الفلسطينية، يبين شروط الحكمين، وآليات اختيارهم، وضوابط عملهم،   •
ً

وضع إطار تنظيمي أكثر تفصيلا

 .وحدود تقاريرهم وآثارها القانونية

لات،  اعتماد برامج تدريب وتأهيل متخصصة للحكمين الشرعيين، لا تقتصر على الجانب الفقهي، بل تشمل مهارات الوساطة الأسرية، وإدارة الانفعا •

 .والحوار، وفهم الأبعاد النفسية والاجتماعية للنزاع الأسري 

لسات تعزيز التكامل المؤسس ي بين القضاء الشرعي ودوائر الإرشاد الأسري والجهات المجتمعية ذات الصلة، بما يتيح متابعة حالات النزاع بعد ج •

 .التحكيم، ويزيد من فرص استدامة الإصلاح

ؤسسية  العمل على توحيد الإجراءات العملية للتحكيم الأسري بين المحاكم الشرعية، بما يقلل من التفاوت في التطبيق، ويرفع من مستوى الثقة الم •

 .بعمل الحكمين 

تعزيز الوعي المجتمعي بدور التحكيم الشرعي ومقاصده الإصلاحية، من خلال خطاب توعوي متزن يحدّ من التدخلات العائلية السلبية، ويدعم   •

 .ثقافة الحوار، ويبرز قيمة الحلول الشرعية في حماية الأسرة من التفكك

يظل رهينًا  وبذلك يتأكد أن التحكيم الشرعي في فلسطين يملك أساسًا شرعيًا راسخًا، وحضورًا عمليًا مؤثرًا، غير أنّ تفعيل دوره على الوجه الأكمل

السلم الأسري في بتطوير بيئته القانونية والمؤسسية والمهنية، بما يعزز من قدرته على تحقيق مقاصد الشريعة في حفظ الأسرة، ورفع الضرر، وترسيخ  

 .الضفة الغربية

 راجع: الم

( الدولية.  2020الأحمد، سهيل.  والمواثيق  الأردني  الشخصية  الأحوال  قانون  في  والشقاق  النزاع  حال  الزوجين  بين  التحكيم  الا (.  جامعة  ستقلال مجلة 

 . 274-246، ص1ع ،5مج، للأبحاث

 . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.  العناية شرح الهداية(. 1970)البابرتي، محمد بن محمد. 

 بجوار محافظة مصر.  - مطبعة السعادة . المنتقى شرح الموطأه(. 1332الباجي، سليمان بن خلف. )
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 الملخص:

تتبع تطبيق مسألة أصولية، وهي مسألة مفهوم  هدفت الدراسة إلىالأهداف: 

المخالفة )دليل الخطاب( في هذا الشرح في رُبُعي العبادات والمعاملات، وذلك 

 . لتبيُّن كيفية توظيف الشيخ للمفهوم ومدى اتساق ذلك مع قواعده

المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي  الدراسة تاتبع المنهجية:

أهم القواعد المتعلقة بمفهوم  الدراسة تفي معالجة الإشكالية، حيث بيّن

ا من التطبيقات في العبادات المخالفة عند الشيخ رحمه الله، ثم بحث عدد  

 .والمعاملات مقارنا إعمال المفهوم فيها بما تقرر في القواعد

إلى أن تطبيق الشيخ لمفهوم المخالفة في كتاب الشرح  الدراسة تخلصالخلاصة: 

ا مع قواعده التي قررها في كتبه الأخرى خاصة الشروح  ا غالب  الممتع كان متسق 

الأصولية، سوى مسألة عدم عموم المفهوم، فقد أعملها في مواضع، وتركها في 

ليس  مواضع أخرى، وقد يكون مرد ذلك إلى أن القول عنده بعدم عموم المفهوم

 .على إطلاقه

 .ابن عثيمين؛ الشرح الممتع؛ المفهوم؛ المخالفة؛ التطبيقالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

Objectives: This study seeks to trace the application of a 

fundamental uṣūlī issue, namely the principle of mafhum al-

mukhālafah (argument from implication), within this 

commentary in the sections on acts of worship and 

transactions. The aim is to clarify how the Shaykh employed 

the concept and to what extent his usage aligns with the rules 

he established. 

Methods: The study adopts descriptive, inductive, and 

analytical methodologies in addressing the problem. It first 

outlines the key principles related to mafhum al-mukhālafah 

according to the Shaykh, then examines several applications in 

worship and transactions, comparing the employment of the 

concept with the established rules. 

Conclusions: The study concluded that the Shaykh’s 

application of mafhum al-mukhālafah in al-Sharḥ al-Mumti  ʿ

was generally consistent with the principles he articulated in 

his other works, especially his uṣūlī commentaries. The only 

notable exception concerns the issue of the non-universality of 

the concept: he applied it in certain contexts while refraining 

in others, which may indicate that his position on the non-

generality of mafhum al-mukhālafah was not absolute. 

Keywords: Uthaymīn; Al-Sharḥ al-Mumti; mafḥūm; Al-

mukhālafah; Applications. 

 الاستشهاد 

Citation 
ائية تحليلية( -رحمه الله -تطبيقات مفهوم المخالفة عند الشيخ ابن عثيمين (. 2026. )صالح، الزنكي، زيد، عاشور المجلة الدولية . من خلال كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع )دراسة استقر

 .79- 68(، 2) 11 الإسلامية المتخصصة،

Ashour, Z. A., & Al-Zanki, S. Q. (2026). Applications of Mafhum al-Mukhalafah (Implied reverse ruling) in the Works of Shaykh Ibn 

Uthaymeen, through his Book ‘‘Al-Sharh al-Mumti ala Zad al-Mustaqni”. International Journal of Specialized Islamic Studies, 11 (2), 68-79. 

https://doi.org/10.31559/SIS2026.11.2.2 [In Arabic]   

 

 

 

 
 

 
www.refaad.com 

International Journal of Specialized Islamic Studies (SIS) 

 المجلة الدولية للدراسات الإسلامية المتخصصة

Journal Homepage: https://www.refaad.com/Journal/Index/4 

E-ISSN  2617-6246 | P-ISSN  2617-6238 

Vol. 11, Issue 2, 2026, pp. 68 - 79 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
https://doi.org/10.31559/SIS2026.11.2.2
http://www.refaad.com/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en


    69                                                                    من خلال كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع )دراسة استقرائية تحليلية(                                                -رحمه الله-تطبيقات مفهوم المخالفة عند الشيخ ابن عثيمين  

 المقدمة: 

ا في ساحات البحث العلمي، ويعد علم أصول الفقه ذلك العلم المنهجي الذي يو 
 
ا مألوف جه الفقه غدا الحديث عن المنهجية في الدراسات والعلوم أمر 

فإن البحث عن الإسلامي على وجه الخصوص نحو الاقتراب من مراد الشارع وأحكامه في القضايا التي تعرض على الفقيه، أو المجتهد، أو المفتي. وعليه  

على ثلة غير قليلة منهم  المنهجية، وتتبع مدى التزام علماء المسلمين بها في تقريراتهم واجتهاداتهم أمر ذو بال، ولا سيما عند العلماء المعاصرين، حيث يلاحظ 

همية بمكان التأكد من سلامة المنهج ومدى التزام تجاوز المنهجية الأصولية والتخلي عن اعتماد مقررات هذا العلم في تأسيس آرائهم الفقهية، لذلك من الأ 

ا من علماء هذا العصر، واتبعت منهجه في مفردة من المفردات الأصولية، ثم نظرت في
 
تطبيقاته   الفقيه به. ومن هنا جاءت هذه الدراسة واختارت عالم

 وما يقرره في المي
 

دان الفقهي، وهذا العالم المعاصر هو الشيخ محمد بن عثيمين  رحمه الله الفقهية لتقف على مدى الوفاق والانسجام بين ما يقرره أصولا

ا بين العلماء وذلك لشمول علمه، ووسطية منهجه، وجمعه بين الم
 
ا مرموق  بين الناس، ومكان 

 
نقول والمعقول،  تعالى، ذلك العالم الذي كتب الله له قبولا

ا، وهذا التتبع انصب على مسألة "مفهوم المخالفة" وتطبيق منهجه في هذه المسألة الأصولية  وبين منطوق النص ومفهومه، وبين ظاهر النصوص ومقاصده

 على شرحه الماتع المسمى "الشرح الممتع على الزاد المستقنع". 

.  (8، ص.2019)الميمان،    للهجرة  1347هو محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن التميمي، ولد في عُنَيزة في شهر رمضان عام  والشيخ  

، وتتلمذ الشيخ في مسيرته العلمية على 1377حفظ القرآنَ الكريم صغيرا، ودرس في المعهد العلمي بالرياض، ثم في كلية الشريعة انتسابا، وتخرج منها عام 

رغّ من أشرطة مسموعة، وقد توفي الشيخ  ـرحمه  1امؤلف   180جماعة من الشيوخ، وله مؤلفات كثيرة زادت على 
ُ
، منها ما هو تأليف مكتوب ابتداء، ومنها ما ف

 للهجرة. 1421الله ـ عام 

مي وكتاب الشرح الممتع في أصله دروس مسموعة ألقاها الشيخ ابن عثيمين، ثم جمعها الشيخ خالد المشيقح والشيخ سليمان أبا الخيل في كتاب س

)ابن عثيمين،  واحد"الشرح الممتع على زاد المستقنع"، ثم أعيد ترتيبه وتحرير عبارته وقرئ على الشيخ ابن عثيمين فأقره، وكان ذلك قبل وفاة الشيخ بعام 

 . (6، ص.  1، ج. 2007–2001

صفحة، ولا يقتصر الشيخ فيه على تحليل عبارة المصنف، بل يذكر الأدلة   7000ا، وقد زادت صفحاته على مجلد   15وهذا الشرح شرح كبير وقع في 

لات بمفهوم  والخلاف العالي، ويرجح ويعلق على الأدلة ووجوه دلالتها، ومن جملة ذلك استدلال الشيخ بمفهوم المخالفة، أو اعتراضه على بعض الاستدلا

 في هذا البحث.المخالفة، وهذا محل الدراسة 

 : اوأسئلته الدراسة إشكاليّة 

 تتمثل الإشكالية في السؤال الآتي: 

الشرح الممتع على زاد المستقنع؟ وإلى أي مدى يتسق ذلك مع تقريراته    هكيف وظف الشيخ ابن عثيمين مفهوم المخالفة في الفروع الفقهية في كتاب

 : الأخرى؟ ويتفرع عن ذلك أسئلة فرعية كتبهالأصولية عن مفهوم المخالفة في 

 ؟ منهجية الشيخ رحمه الله في الاستدلال بمفهوم المخالفةما  •

 ؟ الشرح الممتع  هالتي استدل بها الشيخ بمفهوم المخالفة في العبادات والمعاملات في كتاب المسائل ما أبرز •

 :الدراسة أهمية 

مثل تس الدراسةفي تحديد كيفية توظيف مفهوم المخالفة عند الشيخ ابن عثيمين، ومدى طرده لتقريراته الأصولية، كما أن  الدراسةتتمثل أهمية 

 . مما يؤدي إلى فهم أعمق لمسألة مفهوم المخالفة وكيفية إعماله عند الشيخ ابن عثيمين ،تطبيقات مفهوم المخالفةل مادة عملية 

 : الدراسة أهداف 

   .فهوم المخالفةبم الاستدلال الشيخ النظري فيمنهج  التعرف على •

 . في العبادات والمعاملات في كتابه الشرع الممتع استدل بها الشيخ بمفهوم المخالفة أبرز المسائل التي تحديد •

 . يةالأصول  عنه نظريا في كتبهمع ما قرره  استدلالاته بمفهوم المخالفة في الشرح الممتع منهج الشيخ العملي في مدى اتساق النظر في •

 :الدراسة منهج 

الشرح    تُتبّعتحيث  تحليلي،  النهج  المو ستقرائي  الا نهج  المو وصفي  النهج  الم  الدراسة  تاعتمد في كتاب  المخالفة  الفقهية لمفهوم  التطبيقات  بعض 

للحصول على مستخلصات كلية تتعلق بمنهج الشيخ في  ؛لديه بكلام الشيخ عن مفهوم المخالفة في كتب أخرى  االتطبيقات ومقارنته تلكتحليل ثم الممتع، 

 . ، ومدى طرده لقواعدهإعمال مفهوم المخالفة

المسائل، ولا   أدلة إلى استيعاب ا على مفهوم المخالفة، كما لا يهدفذكر الخلاف في المسائل الواردة، إلا إذا كان الخلاف مبني  ب دراسةال هلتزم هذتولا 

استعمل فيها مفهوم المخالفة لفهم النصوص والأدلة الشرعية،  ه سا بأن، علم  الترجيح بين الأقوال المواضع التي استعمل فيها    دون يدرس المواضع التي 

 
 يمكن الوقوف على عناوينها من خلال موقع مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية.   (1)
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  على   لذلك تأسستو لا تستوعب جميع هذه المواضع،  استكشافية، لذلك  أن هذه الدراسة    على،  مفهوم المخالفة لفهم كلام الماتن صاحب زاد المستقنع

 الاستقراء الناقص. 

 الدراسات السابقة والإضافة العلمية:

على   الدراساتوكانت تلك  عن خصوص موضوعه، دون وجود دراسة مباشرة جاءت دراسات كثيرة عن مواضيع لها نوع تعلق بموضوع هذا البحث،

 أنواع: 

مفهوم   بعنوان:  حسين علي جاسم  ،الخنفرومن ذلك دراسة    ، وهي كثيرة، ولا تقف عندها الدراسة االنوع الأول: دراسات عن مفهوم المخالفة عموم  

تطبيقية،   أصولية  دراسة  )2018المخالفة  السودان،  الخرطوم،  القاهرة فرع  في خمسة مباحث تضمنت ،  صفحة(  64، جامعة  الدراسة  هذه  جاءت 

 التعريف بمفهوم المخالفة، وأنواعه، وحجيته، وشروط إعماله، ثم ذكر الباحث تطبيقات فقهية عليه من كل مذهب.

 النوع الثاني: دراسات تتبعت تطبيق باب أصولي في الشرح الممتع، ومن ذلك:  

  48، كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية، مصر، )2024العليان: نورة بنت عبد الله، إعمال العرف عند الشيخ ابن عثيمين من كتاب الشرح الممتع،  

ي جاءت هذه الدراسة على ثلاثة مباحث، أولها عن العرف وحجيته، وثانيها عن الكتاب ومؤلفه، وثالثها عن التطبيقات الفقهية للعرف في كتاب. و صفحة(

 الطهارة والصلاة في الشرح الممتع، ويمكن الاستفادة من هذه الرسالة من نواح منهجية. 

 جهود الشيخ ابن عثيمين في أصول الفقه، ومن ذلك:  على تكلمت دراسات النوع الثالث: 

، مجلة الحكمة، السعودية،  2011،  وتحليلافي علم أصول الفقه: استقراء    وأثرهالسبيعي، شافي مذكر بن جمعور، الشيخ ابن عثيمين: ملامح منهجه  

 . (60)ص

المنهج وقد جاء هذا البحث على مبحثين، أولهما عن ملامح منهج الشيخ الأصولي، وثانيهما عن أثر الشيخ في علم الأصول، وهذه الدراسة ركزت على 

 . نفسها التمحيص في المسائل الأصولية دون  ،العام للشيخ

أحد تناول  يوتتمثل الإضافة العلمية في هذا البحث عن الدراسات السابقة في كونه يتناول موضوع مفهوم المخالفة عند الشيخ ابن عثيمين، ولم  

 ا. هذا الموضوع سابق  

 : خطة الدراسة 

 حثين: ب في م الدراسة ههذ تجاء 

 :الإطار المعرفي للموضوعالمبحث الأول: 

 . المطلب الأول: مفهوم المخالفة وحجيته وأنواعه

 . المطلب الثاني: قواعد متعلقة بمفهوم المخالفة عند الشيخ ابن عثيمين

 : المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية على مفهوم المخالفة من خلال كتاب الشرح الممتع

 .المطلب الأول: تطبيقات مفهوم المخالفة في العبادات

 . المعاملاتتطبيقات مفهوم المخالفة في طلب الثاني: الم

الإطار المعرفي للموضوعالمبحث الأول:   

 مفهوم المخالفة وحجيته وأنواعه :ول الأ المطلب 

لحالة المستدل لأي أن يثبت ، (286)ابن عثيمين، د.ت، ص. "ف نقيض حكم المذكورخال  أن يثبت للمُ " :مفهوم المخالفةفي الشيخ ابن عثيمين  يقول 

وهذا موافق ،  ، فإذا وجُد قيد معين في الحالة المذكورة ثبت للحالة المخالف التي تخلو من هذا القيد عكس الحكم المخالفة نقيض حكم الحالة المذكورة

مخالفة، وهو أن المسكوت مخالف في الحكم، ويسمى هذا النوع  ومفهوم : "ه( 885) فقد قال المرداوي   لمفهوم المخالفة،عند الحنابلة للتعاريف المعهودة  

 . (2893، ص.  6، ج. 2000)المرداوي،  دليل الخطاب"

  ، (288ابن عثيمين، د.ت، ص. ) د تعجب من عدم أخذ الحنفية به، بل إنه ق ة مفهوم المخالفةويرى الشيخ حجي
 

 بأن إعماله موافق للسان مستدلا

ا، أي واضح  ، وخاصة إذا كان هذا القيد مناسب  ا لا فائدة منهوإلا كان زائد    ،، فإذا جاء قيد فلا بد أن يكون له تأثيراوبكون كلام الشارع محكم    ،العربي

رض ي  - حديث يعلى بن أمية منها:أحاديث ا للسان العربي موافق   الاستدلال بمفهوم المخالفةلكون ، ويشهد (293)ابن عثيمين، د.ت، ص.  التأثير في الحكم

ينَ قلت لعمر بن الخطاب: }  قال:  ؛فعن يعلى بن أمية  :عن قصر الصلاة  -الله عنه   ذ 
َّ
مُ ٱل

ُ
نَك ن يَفۡت 

َ
فۡتُمۡ أ نۡ خ  وٰة  إ 

َ
ل نَ ٱلصَّ  م 

ْ
ن تَقۡصُرُوا

َ
مۡ جُنَاحٌ أ

ُ
يۡك

َ
يۡسَ عَل

َ
ل
َ
ف

 
 ْ
فَرُوٓا

َ
الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا أمن  فقد    2{ ك

 (3)  صدقته".

 
نْ يَفْت  ( 2)

َ
فْتُمْ أ نْ خ  ة  إ 

َ
لا نَ الصَّ نْ تَقْصُرُوا م 

َ
مْ جُنَاحٌ أ

ُ
يْك

َ
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َ
ل
َ
رْض  ف

َ ْ
ي الأ ا ضَرَبْتُمْ ف 

َ
ذ ا" )النساء: الآية: "وَإ  ين  ا مُب 

مْ عَدُوًّ
ُ
ك
َ
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َ
ر ينَ ك اف 

َ
ك
ْ
نَّ ال فَرُوا إ 

َ
ينَ ك ذ 

َّ
مُ ال

ُ
 (.101نَك

 (. 686رقم ) 478ص 1أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، ج (3)
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 والشاهد من الحديث أن صحابيين عربيين فهما من قيد 
 ْ
فَرُوٓا

َ
ينَ ك ذ 

َّ
مُ ٱل

ُ
نَك ن يَفۡت 

َ
فۡتُمۡ أ نۡ خ  وٰة  إ 

َ
ل نَ ٱلصَّ  م 

ْ
ن تَقۡصُرُوا

َ
مۡ جُنَاحٌ أ

ُ
يۡك

َ
يۡسَ عَل

َ
ل
َ
﴾ ]النساء: ﴿ف

  .الشرط، وهو من مفهوم المخالفة كما سيأتيولأجل ذلك استشكلوا، وهذا هو مفهوم أنه لا قصر مع الأمن، [ 101

 : ذكرها الشيخ ولمفهوم المخالفة أنواع

 ، ويفيد أن حكم ما قبل الغاية مخالف لحكم ما بعدها. "إلى وحتى" ويكون ب مفهوم الغاية: •

 فما خالف الشرط ثبت له نقيض الحكم. ،ويكون بالتقييد بشرط :مفهوم الشرط •

إثبات الحكم لقسم   ه، ومثلوهو ذكر وصف خاص بعد الاسم العام، فما لم يدخل في الوصف الخاص ثبت له نقيض الحكم :تخصيصمفهوم ال •

 فيثبت نقيض الحكم للقسم المسكوت عنه، وهذا هو مفهوم التقسيم. ،والسكوت عن الآخر

 .وهو تقييد الحكم بصفة، فإذا انتفت انتفى الحكم وثبت نقيضه الصفة:مفهوم  •

 . سوى المعدود  عما، فينتفي الحكم وهو التخصيص بعدد معين العدد: مفهوم •

 .في الحكم عما لا يتناوله الاسم، ويثبت نقيضهنتوهو تخصيص اسم بحكم، في :مفهوم اللقب •

  وقد نقل الشيخ الخلاف في حجية بعض هذه الأقسام، وأثبت حجية الخمسة الأولى منها، وهو بذلك موافق للمشهور من مذهب الحنابلة، إلا أنه 

ذا القول ليس بخارج عن  هعلى أن    ،وهذا خلاف لأكثر الحنابلة المتأخرين  ،( 299–289ابن عثيمين، د.ت، ص.  )  في مفهوم اللقب فنفى حجيته  خالف

 . (2947–2945، ص. 6، ج. 2000المرداوي، ) وابن قدامة هـ( 458)ت  يعلى يأب القاض يك  الحنابلة بل قال به جماعة من مطلقا،المذهب 

 : قواعد متعلقة بمفهوم المخالفة عند الشيخ ابن عثيمينالمطلب الثاني

 مخالفة  لم يكن له مفهوم  التقييدنفس القاعدة الأولى: إذا وجد للقيد فائدة غير 

ن   :من قوله تعالى "اللاتي في حجوركم"أن قيد  ، فذكروإن لم يصرح بها الشيخوهذه القاعدة يمكن استنباطها من كلام  م مّ 
ُ
ي حُجُور ك ي ف  ت 

َّٰ
مُ ٱل

ُ
بُك ئ 
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ۡ
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ُ
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ٓ
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ّ
كما ذكر أن   في بيت الزوج، تكون مع أمها، وبذلك  تعيشلا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب، فالغالب أن الربيبة [ 23]النساء: ن

نٗا﴾ في قوله تعالى:  "إن أردن تحصنا "قيد  رَدۡنَ تَحَصُّ
َ
نۡ أ ء  إ 

ٓ
غَا ب 

ۡ
ى ٱل

َ
مۡ عَل

ُ
ك ت 

ٰ
تَيَ
َ
 ف
ْ
ر هُوا

ۡ
 تُك

َ
  السادة هؤلاء عمل  إدانةلا مفهوم له، لأن القصد منه [ 33]النور:  ﴿وَلا

بُّ تعالى:  هقول في "الذين يقاتلونكم"، وكذلك (296)ابن عثيمين، د.ت، ص.  شناعتهوبيان   يُح 
َ

َ لا نَّ ٱللََّّ  إ 
 ْ
عۡتَدُوٓا

َ
 ت

َ
مۡ وَلا

ُ
ونَك

ُ
ل ت 

ٰ
ينَ يُقَ ذ 

َّ
  ٱل

يل  ٱللََّّ ي سَب   ف 
ْ
وا

ُ
ل ت 
َٰ
﴿وَق

ينَ﴾  عۡتَد 
ُ ۡ
 . (273، ص. 2، ج.  2002)ابن عثيمين،  لإغراء والتحريضلإفادة ا لأن القيد هنا [190]البقرة:  ٱلم

له فائدة، فإن ظهرت فائدة غير التقييدوهذا متسق مع الاستدلال لمفهوم المخالفة    أفاد   أو  ،كأن خرج مخرج الغالب  ،بأن القيد لا بد أن يكون 

  المخالفة  ، أما إذا لم تظهر له فائدة سوى التقييد تعين إعمال مفهوم، وعليه فلا يُعتَبر المفهومحينئذ المخالفة مفهوملم يتعين اعتبار  اتحريض  أو  ،اتقبيح  

 (. 2900–2894، ص. 6، ج. 2000)المرداوي،  الحنابلةوهذه القاعدة عمل بها  ،ليكون القيد ذا فائدة في المعنى

 إذا تعارض المنطوق والمفهوم فالمقدم هو المنطوق القاعدة الثانية: 

فمنطوق الأول    .(5) "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"وحديث:    (4) "الماء طهور لا ينجسه ش يء "بحديث:    لها  ، ومثلهذه القاعدةبالشيخ    صرحوقد  

، فما كان  قلتين، وبين القليلحد الومفهوم الثاني دال على التفريق بين الكثير البالغ  .، فلا يتنجس الماء إلا بالتغيرل على التسوية بين الماء القليل والكثيردا

النجاسةدون القلتين تنجس مطلق   ا  وبيانها بيان    في مسألة التنجيس، وسيأتي بسط هذه المسألة   ، فقدم الشيخ المنطوق بعدم اعتبار القلتينا بملاقاة 

 (. 591–590)ابن عثيمين، د.ت، ص.  د هنا التنبيه على أصل القاعدة.والمقصو ، في المبحث القادم ا لما هو هنامخالف  

 القاعدة الثالثة: المفهوم لا عموم له 

، أي وجوب 6" إنما الماء من الماء  ، ومثال ذلك حديث: "ومعنى القاعدة أنه يكفي في المفهوم أن يصدق على صورة واحدة، ولا يشترط أن يعم كل صورة

ماء  الغسل   لا  أنه  المني، فمفهومه،  إنزال  في حالة  وجب    من غير ماء،إنما يجب  ثم جهدها فقد  الأربع  بين شعبها  "إذا جلس  الحديث:  في  ذلك جاء  ومع 

 . (321، ص. 1، ج.  2006)ابن عثيمين،  ، فجعل هذا الحديث الغسل في هذه الصورة بمجرد الجماع ولو مع عدم إنزال7الغسل" 

اء" يكفي حمله على صورة واحدة، فيكون في  المفمفهوم حديث "إنما الماء من    ،تعارض بين الحديثين  أنه لاعلى القاعدة المتقدمة يرى الشيخ    ء وبنا

  ، وقد خالف الشيخ بهذه القاعدة جمهور الأصوليين (321، ص.  1، ج.  2006)ابن عثيمين،    حالة عدم الجماع، ويكون الحديث الثاني في حالة الجماع

 
( 67، رقم ) 50ـ  49، ص1وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في بئر بضاعة، ج ؛(11818رقم ) 348ص  18( و ج11815رقم ) 334ص  18( و ج11257رقم )  359ص 17أخرجه أحمد في المسند، ج (4)

وقد قال  ؛(326رقم ) 237ص 1والنسائي في سننه، كتاب المياه من المجتبى، باب ذكر بئر بضاعة، ج ؛ (66رقم ) 84ص 1والترمذي في سننه، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه ش يء، ج ؛(68و)

، م2007، 1، طأضواء السلف: الرياضتحقيق سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز الخباني،  ،ه(744) محمد بن أحمد بن عبد الهادي ، تنقيح التحقيق،الإمام أحمد: "حديث بئر بضاعة صحيح"، 

 (. 18رقم )(، 1/29)
وأبو داود في سننه، كتاب  ؛(42رقم ) 271ص  1والدارمي في سننه، كتاب الصلاة والطهارة، باب الوضوء بفضل طهور المرأة، ج ؛(4961رقم ) 23ص  9( وج4605رقم ) 211ص 8أخرجه أحمد في المسند، ج (5)

(، 52رقم ) 41ص 1والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، ج ؛(50رقم ) 85ص 1والترمذي في سننه، أبواب الطهارة، باب منه آخر، ج ؛(63رقم ) 46ص 1الطهارة، باب ما ينجسه الماء، ج

 (. 9، رقم ) (19 – 1/18ابن عبد الهادي، )(، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي. ينظر: تنقيح التحقيق، 328رقم ) 238ص 1وكتاب المياه من المجتبى، باب التوقيت في الماء، ج
 (. 343، رقم )269، ص1الحيض، باب إنما الماء من الماء، جأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب  (6)
، 1الحيض، باب نسخ "الماء من الماء". ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، جومسلم في صحيحه، كتاب  ؛(287، رقم )110، ص1، جباب: إذا التقى الختانان.، الغسلأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب ( 7)

 (. 349(، و)348، رقم )272 – 271ص
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)ابن  شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ في قوله ووافق  (، 2445، ص. 5، ج. 2000)المرداوي،  ومنهم الحنابلة إذ يرون عموم المفهوم ،المخالفة القائلين بمفهوم

 (. 73، ص. 21، ج.  2004تيمية، 

 المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية على مفهوم المخالفة من خلال كتاب الشرح الممتع 

تحرير آحاد   دون ،  وفي ترجيح القول بالاعتماد عليه  ،مسائل معينةبناء  في  وأثر ذلك  لدراسة تطبيق الشيخ مفهوم المخالفة    مخصصهذا المبحث  

 . أو الترجيح بين الأقوال ،المسائل

 العبادات  مفهوم المخالفة فيالمطلب الأول: تطبيقات 

 ملاقاة ماء دون القلتين لنجاسة المسألة الأولى: 

  ،ا سواء بلغ القلتينقرر الشيخ أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلق  
 

سريع التغير،  يغدولأنه  ؛أو لم يبلغهما، لكن ينبغي التحرز عندما يكون الماء قليلا

 . (44، ص. 1، ج. 2007–2001)ابن عثيمين،  وذكر أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

)ابن عثيمين،  (9) إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" ، وحديث: "(8)الماء طهور لا ينجسه ش يء" دليلان رئيسان، وهما حديث: " هايتجاذبوهذه المسألة 

، إلا أن الإجماع يخرج الماء أو كثر قلَّ  ،تغير أو لم يتغير ،الحديث الأول بمنطوقه على عدم تنجس الماء بش يء يدل ف (،40 – 39، ص. 1، ج. 2007–2001

، فتبقى (368، ص.  1، ج.  2010؛ ابن المنذر،  86، ص.  1، ج.  1929–1925)النووي،    مجمع عليهأمر  ، فنجاسة ما تغير بالنجاسة  حالة التغيرمن هذا  

 . قلتين حمل الخبثالمن  الشرط أن الماء إذا كان أقلّ  الحديث الثاني بمفهوم يفيدو  .حالة عدم التغير

 إنّ  :نقول و يُحمل المفهوم على صورة التغير وعدمه، عندئذ صوره  لكلّ  إما أن يقال بعموم المفهوم عند القائلين بالمفهوم، انتوجيهوهذه المسألة فيها 

 . ينجس بمجرد الملاقاة كان أقلّ ن، وما يجعلها فيما بلغ القلتيو في الحديث الأول ص عموم كلمة )الماء( المفهوم يخصّ  

التغير، وبهذا لا يحصل تعارض بين الحديثين، ويبقى حمل المفهوم على صورة يُ ، ويكفي حمله على صورة واحدة، فلا عموم له : المفهوميقالوإما أن 

ر، ويكون مفهوم الثاني تنجس الماء دون القلتين إذا  ما لم يتغيّ  أو كثر قلّ  ،يكون منطوق الأول عدم تنجس الماء وبهذا الأول على عمومه من حيث قدر الماء، 

 . رتغيّ 

واختار ،  ( 21–20، ص.  1، ج.  1993؛ البهوتي،  113– 112، ص.  1، ج.  1929–1925)النووي،    والحنابلة في المشهور من مذهبهم  شافعيةالبالأول  قال  

،  2004)ابن تيمية،  الماء الجاري  مثله فيابن تيمية وقد ذكر (، 42، ص. 1، ج. 2007– 2001)ابن عثيمين،  المفهوم لا عموم له: قولهبناء على  الشيخ الثاني

القول الثاني من حيث المسألة، لا من حيث البناء الأصولي، فهم رأوا أن الحديث الثاني مختلف في صحته بخلاف ، وأما المالكية فوافقوا ( 73، ص. 21ج. 

 . (71، ص. 1، ج.  1992)الحطاب،   وتركوا الأول  ،أجل ذلك عملوا بالثانيومن المنطوق يقدم على المفهوم،  إن، وقالوا ، فلا يقوى على تخصيصهالأول 

 طهارة الخمر  المسألة الثانية:

منها استدلالهم بمفهوم شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر جملة من استدلالاتهم،  ل، واختيار  لمذاهب الأربعةلنجاسة الخمر قول  القول بذكر الشيخ أن  

هُور اقوله تعالى: 
َ
هُمۡ شَرَابٗا ط أن خمر  :مفهوم المخالفةوتفيد الآية عن طريق خمر الجنة طهور،  أنّ الآية: منطوق حيث يفيد [، 21﴾ ]الإنسان: ﴿وَسَقَىٰهُمۡ رَبُّ

 :ا( تشمل الماء واللبن وغيره، فلا يمكن أن يقال، كما أن كلمة )شراب  بالمفهومفيه الآخرة لا يُعمل  نعيم أمر وقال: وقد رد الشيخ هذا الاستدلال الدنيا نجس،

 (. 431–429، ص. 1، ج. 2007–2001)ابن عثيمين،  المفهوم أن اللبن والماء نجس

والإجماع على طهارة اللبن والماء ونحو ذلك،  ،بأن المفهوم في غير الخمر معارض بالمنطوق  خمرلغير ال راباعتراض الشيخ بشمول الشقد يُردّ على و 

ويبدو أن هذا   ،ونعيمها الآخرةأن الشيخ يرى أن من شروط إعمال مفهوم المخالفة أن يكون ذلك في أمور الدنيا لا في أمور لكن الشاهد من هذه المسألة 

 نص عليه في غير هذا الكتاب.ي كما لم الشرط لم ينص عليه غيره،

نۡهُ   ، كقوله تعالىمتنانا( خرج مخرج الا إن قيد )طهور   :وهو أن يقال ،مما ذكرعن الاستدلال بمفهوم المخالفة هنا بجواب أيسر  ويجاب  م 
ْ
وا

ُ
ل
ُ
ك
ۡ
تَأ ﴿ل 

ا﴾
ٗ
ر يّ
َ
حۡمٗا ط

َ
 . بالمفهوم حينئذ إلى القول صار ولا يُ للقيد فائدة غير إفادة المفهوم،  يصبحوهذا جار على أصول الشيخ كما تقدم، إذ  [،14النحل: ] ل

 : المسألة الثالثة: مسألة ولوغ الكلب في الإناء، وقياس غير الولوغ عليه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع    أنّ   -رض ي الله عنهما-  أورد الشيخ حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل

الولوغ هنا خرج مخرج الغالب، إذ الكلب في غالب الحال  جمهور الفقهاء لم يخصصوا الحكم بالولوغ، وذلك لأن ذكر  ، ثم قرر أنّ 10مرات إحداهن بالتراب"

 هذا القول هو ما مال إليهأو نحو ذلك، وعليه فالولوغ هنا لا مفهوم له، فبول الكلب وروثه لهما نفس الحكم، إذ هما أخبث، و  ،يلغ في الإناء، ولا يبول فيه

 الشيخ. 

نفي القياس، فيبقى غير الولوغ على الأصل في   وإنما عن طريق مفهوم المخالفة،    عن طريق ثم ذكر قول الظاهرية، إذ خصصوا الحكم بالبلوغ لا  

 تطهير النجاسات. 

 
 . تقدم تخريجه (8)
 . تقدم تخريجه (9)

ا"، كتاب الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ج أخرجه البخاري بلفظ " 10 وأخرجه مسلم بعدد من الألفاظ في بعضها  ؛(170، رقم )75، ص1إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 

 (. 280(، ) 279، رقم )235ـ  234، ص1ذكر التراب "أولاهن بالتراب"، "وعفروه الثامنة بالتراب"، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ج
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 ل نفيهم القياس هنا أن  هوا لبعض المتأخرين، و  ثالث  وأورد كذلك قولا
ّ
في  نفي القياس بالكلية، إذ ذكروا أنّ لة في غير لعاب الكلب، لا عدم تحقق العل

   رأىغير اللعاب، و  لا تكون في  دودةاللعاب 
 
– 416، ص.  1، ج.  2007–2001)ابن عثيمين،    إن ثبت ما ادعوه   والوجاهة  ا من النظرالشيخ أن لهذا القول حظ

417) . 

لخروجه مخرج الغالب، وهذا إعمال لقاعدته في عدم اعتبار المفهوم إذا وجدت هنا، وذلك  والشاهد من هذه المسألة أن الشيخ لم يعتبر المفهوم  

 ه التي قررها. للقيد فائدة غير إفادة المفهوم، وهذا متسق مع أصول

من طريق آخر، إذ إن إعمال المفهوم هنا يعارض القياس الأولوي، ومن شروط إعمال المفهوم عند الأصوليين ألا تظهر  الحكم ويمكن الوصول لهذا 

ر الولوغ هنا ذكر للأدنى   (، 2894، ص.  6، ج.  2000)المرداوي،   أو مساواة، إذ لو ظهر ذلك لكان من باب مفهوم الموافقة لا مفهوم المخالفة  ،أولوية
ْ
ك فذ 

 من باب أولى. وأكبر من الولوغ أعلى ما هو ليدخل 

ومتى  استغنى بذكر خروج القيد مخرج الغالب عن هذا،  لأن من المحتمل أنه قدلا يلزم من هذا عدم عمله بها، و هذه القاعدة هنا، بالشيخ  يصرحولم 

 ذكر سبب آخر. ل من الأسباب فلا داعيبطل إعمال مفهوم المخالفة بسبب  ما

ابعة المسألة ال  الكفار على ما أنعم الله عليهم في الدنيا  محاسبة : ر

 وَعَ استدل الشيخ على ذلك بمفهوم قوله تعالى: 
ْ
ءَامَنُوا  وَّ

ْ
قَوا ا مَا ٱتَّ

َ
ذ  إ 

ْ
مُوٓا ع 

َ
يمَا ط ت  جُنَاحٌ ف 

حَٰ ل 
 ٱلصَّٰ

ْ
وا

ُ
ل  وَعَم 

ْ
ءَامَنُوا ينَ  ذ 

َّ
ى ٱل

َ
يۡسَ عَل

َ
﴾ ﴿ل ت 

حَٰ ل 
 ٱلصَّٰ

ْ
وا

ُ
ل م 

–2001)ابن عثيمين،    عليهم جناح فيما طعموا   (الإيمان وعمل الصالحات)  على أن الذين لم يحققوا هذا الوصفبمفهومها فدلت هذه الآية    [،93]المائدة:  

 . (11، ص. 2، ج. 2007

م نقيض الحكم، وقو  ه 
ُ
فيها عمل  أمور الآخرة لا يُ أن    :د يشكل على هذا ما قرره منهذا استدلال من الشيخ بمفهوم الشرط، فلما انتفى الشرط ف

الشيخ وبين هذه   تقرير لا تعارض بينفلأجل ذلك و محله الدنيا، في الآخرة، فإن الكفر والاستمتاع بالنعم  ت وإن كان المحاسبةبأن  :يمكن أن يجابو  .المفهوم

 المسألة.

 لا أقلّ  منها إدراك الصلاة بإدراك ركعة : خامسة المسألة ال

الشيخ رأى    يرى  تيميةكما  ابن  الإسلام  ركعة  شيخ  بإدراك  إلا  تدرك  لا  الصلاة     منها  أن 
 

بمفهوم:  استدلالا أدركَ    لاة فقد  الصَّ  من 
 
ركعة أدرك  »مَنْ 

 
َ
لاة فلم يدرك الصلاة،  منها  هذا في معنى الشرط، فيدل بالمفهوم أن من لم يدرك ركعة  و ،  (122–121، ص.  2، ج.  2007–2001)ابن عثيمين،    (11) "الصَّ

 قد  لو أنّ ، لأن المشهور عندهم:  (144، ص.  1، ج. 1993)البهوتي،    وهذه المسألة خلاف المشهور من مذهب الحنابلة
 

حرام آخر وقت كبر تكبيرة الإ   رجلا

 فلم يدرك الصلاة. منها من لم يدرك ركعة  لأنّ  ؛صلاته أداء  تقعصلاته أداء، وعند الشيخ لا تقع قبل أن يأتي بركعة،  الظهر، ثم دخل وقت العصر

من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليُتمَّ فدليل الحنابلة حديث "  ،المخالفة  بمفهومالاختلاف بين القولين له تعلق  هذا  و 

إدراك    الحديث بمنطوقه على أنّ . دل  (13) "فقد أدركها "  للنسائي، و (12) "وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليُتمَّ صلاته،  صلاته

 . (18، ص. 2، ج. 1997)ابن قدامة،  (ركعةفهوم )من أدرك الموالمنطوق أقوى من ، إدراك الصلاةمن ركعة تكفي في  سجدة وهي أقلّ 

 عْ فجَ أن تقابل المنطوق والمفهوم حاصل في حالة السجدة، لا في حالة تكبيرة الإحرام،  :د على هذار  لكن يَ 
 
ا للصلاة قياس ل إدراك تكبيرة الإحرام إدراك

أثبت قد بأن المنطوق ومع ذلك يمكن مناقشة هذا الاعتراض  .فهومالمنطوق و الم، لا بين التقابل في تكبيرة الإحرام بين القياس والمفهومو لها على السجدة، 

  القياس  عن طريق الظن الحاصل و إذ لا فرق بين سجدة وغيرها، ، القياس هنا قوي إن  :، أو يقالأمكن القياس بلا معارضةلذلك ، د أن المفهوم هنا غير مرا

 . على أصول الحنابلة، وسيأتي ذلك ، وتقديم القياس القوي على مفهوم أضعف جار  المفهوم عن طريق الظن الحاصل من  ى هنا أقو 

 ثم رجع عن السفر  ،سة: من شرع في السفر وقصر الصلاةسادالمسألة ال

لم  بلدتهولم تقلع الطائرة ورجع إلى  ،فله أن يقصر، فإن قصر ثم ألغيت الرحلة الجوية عمران بلدتها مجاوز   (14) ذكر الشيخ أن من خرج إلى المطار

 
 

، فبمفهوم الصفة (15)  ليس عليه أمرنا فهو رد"يكن عليه إعادة تلك الصلاة المقصورة، وقد استدل الشيخ بمفهوم المخالفة من حديث: "من عمل عملا

 
 

يجاوز مسافة   ا على سفر  عازم  عمران بلدته فهذا الرجل خرج من  ، (364، ص. 4، ج. 2007–2001)ابن عثيمين،   عليه أمرنا فليس برد يكون من عمل عملا

 ا. لا يكون مردود  و قصر، فقصره موافق لأمر الشرع، ال

إلا  ( 41، ص. 2004ابن المنذر، )لهذا  مخالف رأيلا يُعلم  ،على السفر اما دام عازم  عمران بلدته بمجرد مجاوزة  فله رخصة القصرالمسافر  هوكون

)ابن   جع عن عزمه بعدما قصر لا إعادة عليه في المذهب، وهذا منصوص الإمام أحمدر ومن  ، (112، ص. 3، ج. 1997)ابن قدامة،  قولا روي عن مجاهد

 .  (011، ص. 3، ج. 1997قدامة، 

 
ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد  ؛(555رقم ) 211ص 1رواه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، ج (11)

 .(607، رقم )424ـ  423ص  1أدرك تلك الصلاة، ج
 (. 531رقم ) 204، ص1أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، ج (12)
أو من الصبح قبل أن تطلع  ،من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس وهو في صحيح مسلم بلفظ " ؛(550رقم ) 381ص 1أخرجه النسائي في سننه، كتاب المواقيت، باب آخر وقت الصبح، ج (13)

 . (609، حديث )424، ص1باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، جأدركها"، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، فقد 
 . البلد في ذلك الوقت عمرانكان الشيخ يتكلم عن مطار القصيم، وهذا المطار خارج   (14)
ومسلم في صحيحه،  ؛(6917رقم ) 2675، ص 6دود، جأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ خلاف الرسول من غير علم، فحكمه مر  (15)

 . (1718، رقم )1343، ص3كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، ج
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 الميت  تحريم تغسيل المسلم للكافر ة: بعالمسألة السا

إن الكافر ينجس،  :، فبالمفهوم يقال(16)ذكر الشيخ أنه يحرم على المسلم تغسيل الكافر الميت، ومما استدل به مفهوم حديث: "إن المسلم لا ينجس"

 . (271–270، ص. 5، ج. 2007–2001)ابن عثيمين،  اوالنجاسة المقصودة معنوية لا حسية، لكنها تفيد بأن تطهير ظاهره لا يفيده شيئ  

   (،347، ص.  1، ج.  1993؛ البهوتي،  52، ص.  2005)خليل،    القول هو المشهور من مذهب الحنابلة والمالكية  اوهذ
 
)النووي،   ا للشافعية والحنفيةخلاف

 ولا يظهر أن الخلاف راجع لما يتعلق بنفس مفهوم المخالفة.  (205، ص. 2؛ ابن نجيم، د.ت، ج.  153، ص.  5، ج. 1929–1925

 أو بالعدد  ،: زكاة الفضة بالوزنالثامنة المسألة 

 الفضة مئتا درهم عدد   أن نصاب ذكر الشيخ
 

أو الوزن  ،ضة العدد دون الوزنفف العلماء فيما لو بلغت الاختلا ذكر ا، و  وزن  ا، ومئة وأربعون مثقالا

 ثم حكى هذا الخلاف على قولين:دون العدد، 

   وهو  ،الجمهورقول  
 

، فيكون النصاب بمفهوم المخالفة فيما بلغ خمس  (17)ليس فيما دون خمس أواق صدقة"حديث: "مفهوم   باعتبار الوزن استدلالا

 هأو زاد، و  ،أواق
 

 . ذا يعادل مئة وأربعين مثقالا

  اعتبار العدد  وهو  ،ابن تيمية  قول و 
 

"وفي الرقة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعون ومائة، فليس فيها صدقة إلا أن   :بحديث مستدلا

، ج.  2007–2001)ابن عثيمين،  ما نقص لا صدقة فيه، ولم يترك ذلك للمفهوم ، فهذا الحديث جعل الاعتبار بالعدد، وصرح بمنطوقه بأنّ (18) يشاء ربها"

 . (99–98، ص.  6

خمس  تأي إذا كانت الفضة بلغ، إشارة إلى أنه يميل إلى العمل بالأحوط من القولين في مواطن ثمةلكن  ،للشيخ اختيار صريح في المسألة ولا يوجد

 (. 100، ص. 6، ج. 2007–2001)ابن عثيمين،  ايُعتبر ذلك نصاب  ولم تبلغ مئتي درهم، أو العكس،  ،أواق

: "والأحاديث متعارضة، فحديث: »ليس فيما دون خمس أواق  ضعفي نفس المو  حكايته الخلافوكل ما تقدم واضح، لكن الإشكال في قول الشيخ بعد 

أم لم تبلغ، وحديث أبي بكر رض ي الله عنه الذي كتبه في الصدقات: »في الرقة إذا بلغت مائتي درهم...«  ،صدقة« ظاهرُهُ سواء بلغت في العدد مائتي درهم

   (.100 -  99، ص. 6، ج. 2007–2001)ابن عثيمين،  منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه"

، أو يكون  اعدد   فإن ما يبلغ خمس أواق له حالان: إما أن يبلغ مئتي درهم فالقول بالتعارض هنا يشكل على ما قرره الشيخ من أن المفهوم لا عموم له،

الأواق    تإن المفهوم الدال على أن ما بلغ خمس أواق فيه زكاة محمول على صورة ما لو كان  :يمكن أن يقال  ،قاعدة عدم عموم المفهومعلى  و   دون ذلك،

ن يعم جميع صوره، أ، والمفهوم يكفي حمله على صورة واحدة، ولا يشترط  ، فتكون الزكاة فيما بلغ مئتي درهم لا أقل من ذلكالخمس تعادل مئتي درهم

، فهناك حمل الشيخ المفهوم على الصورة التي لا تخالف  ، وتكون هذه المسألة كمسألة الماء والقلتين سواء بسواء وبذلك لا تعارض بين المنطوق والمفهوم

 .، ولعل هذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله باعتبار العدد، وهذا القول هو الذي يجري على أصله بلا إشكالق المنطو 

 : من فاته الوقوف بعرفة تاسعة المسألة ال

وهي أوكد من  ،ا اعترض بأن الصلاة تقض ىأن معترض   ضافتر و ذكر الشيخ أن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ولا يقض ى الوقوف في غير وقته، 

النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من أتى ليلة جمع قبل الصبح فقد    هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأنّ الحج، فكذلك ينبغي أن يقض ى الوقوف، ثم قال: "

 . ( 403، ص.  7، ج. 2007–2001)ابن عثيمين،  أن من أتى بعد الصبح فإنه لم يدرك، وهذا نص ولا يقاس مع وجود النص" ، مفهومه(19)أدرك«

ا في  ا، وسمى القياس المخالف له قياس  الوقوف لا يقض ى بينة معلومة، لكن الشاهد من كلام الشيخ أنه سمى المفهوم نص    وهي أنّ   نفسها  والمسألة

 مخالف، وهذا  بناء على أنه لا قياس مع نص  اتقدم على القياس مطلق  الشيخ يختار أن مفهوم المخالفة دلالة نصية    أنّ   يُفهم منه  قد وجود نص، وهذا

ن و فمنه القوي والمتوسط والضعيف، فقد يك  ،يتفاوت، فهم يجعلون هذا الحكم للمنطوق الخاص، أما المفهوم فوكثير من الأصوليين  ذهب الحنابلةلم

، ص.  8، ج. 2000)المرداوي،  ، فتكون الغلبة للقياسالظن الحاصل به أقوى من القياس فيقدم عليه، وقد يكون الظن الحاصل من القياس هو الأقوى 

 . (646، ص.  4، ج. 1999؛ ابن الحاجب، 280، ص. 4، ج. 1982؛ الآمدي، 4267

 : من ذبح الدم عن ترك واجب في الحج خارج الحرم، ثم تصدق باللحم على فقراء الحرم عاشرةالمسألة ال

 لم يجزئه ذلك، لأنه خالف المكان الواجب شرع   خارج الحرم  من ذبح الدم الواجب عن ترك واجب من واجبات الحج قرر الشيخ أنّ 
 

 آخر  ا، وذكر قولا

أن الذبح عبادة، ففعلها في الحرم بعلى هذا القول    واعترضثم توزيع اللحم على فقراء الحرم مجزئ،    ،الذبح خارج الحرم  إنّ   :لبعض الشافعية إذ قالوا

ا، مثل الذي نذر أن يصلي في المسجد الحرام، فلا يجزئه أن يصلي في مسجد آخر  فلا يكون معتبر    ،ذبحها في الحل تفويت للأفضليةو ،  أفضل من الحل

 
، 282، ص1ينجس، جلا المسلم أن ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب الدليل على  ؛(279، رقم )109، ص1أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الغسل، باب: عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس، ج (16)

 . (372رقم )
 . (979رقم ) 674ص 2(، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، ج1340رقم ) 509ص 2أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز، ج (17)
 . (1386، رقم )527، ص2م، جعند البخاري بلفظ "وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها ش يء إلا أن يشاء ربها"، كتاب الزكاة، باب زكاة الغن (18)
وابن ماجه في  ؛(1910رقم )  614ص 1والدارمي في مسنده، كتاب المناسك، باب بم يتم الحج، ج ؛(18954رقم ) 284(، و ص18775( )18774( )18773رقم ) 65ـ  63ص 31أخرجه أحمد في مسنده، ج (19)

والترمذي في سننه،  ؛(1949رقم ) 321ص 3وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، ج ؛(3015، رقم ) 1003، ص2جمع، جليلة سننه، كتاب المناسك، باب من أتى عرفة، قبل الفجر، 

 419ص 5والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، ج ؛(904رقم ) 400ص 2أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، ج

 .  (3044رقم ) 466ص 5(، وفي باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، ج3016رقم )
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لا  فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر من ذبح قبل وقت الذبح،    المخالفة في المكان كالمخالفة في الزمان، فكما أنّ هو:  الأصل    ثم إنلتفويته الأفضلية،  

 . المخصص لذلك يعذر من ذبح في غير المكان

 أعمل مقصد التيسير ورفع الحرج فيمن ولكن الشيخ 
 

لا يُفتى بالإعادة، بل يُفتى بالإجزاء مع تنبيهه على عدم العود، وبنى ف ،وقع في هذه المخالفة جهلا

فهوم، بالم  ، وأما في المكان فثابت21نطوق الممسألة الزمان ثابت ب  الإجزاء فيعدم  و ، وهو دون المنطوق،  20الشيخ هذا على أن دليل عدم الإجزاء إنما هو المفهوم 

 . ( 406–405، ص. 7، ج.  2007–2001)ابن عثيمين،  اا صريح  فلا يسوّى بينهما، لأن المفهوم ليس نص  

"، فبمفهوم 22وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر"  :والمفهوم الذي يشير إليه الشيخ هو مفهوم المخالفة في حديث

 المخالفة يكون كل ما سوى مكة ليس بمنحر.

"منى" و"مكة" أعلام على أماكن،   ه دليل المسألة الرئيس ي، ثم عدم التعليق عليه مشكل على أصول الشيخ، وذلك لأنّ وعدّ  ،وإيراد الشيخ لهذا المفهوم

ومفهوم اللقب عند الشيخ ليس بحجة كما تقدم في أوائل هذا البحث، فهذا ا عليها استدلال بمفهوم اللقب،  فقصر الحكم عليها بناء على وروده معلق  

، فلا يبقى  ، وإنما هو جار على أصول الحنابلة في المشهور من مذهبهم إذ إنهم يرون حجية مفهوم اللقبالحديث لا يدل على المطلوب على أصول الشيخ

بمفهوم اللقب، والتعليق على هذا و مما ذكره الشيخ إلا مسألة تفويت الأفضلية والقياس على من نذر أن يصلي في المسجد الحرام،   هذه لا علاقة لها 

 الاستدلال ليس هذا موضعه. 

"ومثل هذه الأمور التي ليس فيها نص،   :كما يظهر من كلام الشيخ هنا أنه بنى العذر بالجهل على أن رتبة مفهوم المخالفة دون النص الصريح إذ يقول 

، ص.  7، ج.  2007–2001)ابن عثيمين،  ا"والأمر قد انقض ى وانتهى، لا حرج على الإنسان أن يراعي أحوال المستفتي، فلا يشق عليه في أمر لم يجد فيه نص  

ا فقط على مفهوم المخالفة، ويتخرج على هذا من  ، وعليه فيمكن أن يؤخذ من هذه المسألة أن الشيخ يوسع في مسألة العذر بالجهل فيما كان مبني  (406

 عرفة. بباب أولى التوسيع في العذر بالجهل فيما كان دليله القياس وحده، لأن مفهوم المخالفة عند الشيخ فوق القياس كما تقدم في مسألة وقوف 

 : صحة ذبح الأضحية قبل انقضاء خطبة العيد، وقبل ذبح الإمام نسكه حادية عشرةالمسألة ال

وقبل انقضاء الخطبة، وقرر جواز ذلك بناء  ،مسألة عدم صحة الأضحية قبل صلاة العيد، أورد مسألة الذبح بعد الصلاة علىبعد أن تكلم الشيخ 

– 2001)ابن عثيمين،  ، فبمفهوم المخالفة يُفهم أن من ذبح بعد الصلاة فله نسك )صح نسكه(23على مفهوم حديث: "من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له" 

 (. 459، ص. 7، ج. 2007

ل وهذا الاستدلال واضح على مذهب الجمهور القائلين بعموم المفهوم، لكن قد يشكل على من لا يرى عموم المفهوم، وذلك أن )بعد الصلاة( شام 

لو حُمل على ما بعد انقضاء الخطبة كفى ذلك، وتحقق  ، و يكفي حمله على صورة واحدةف  ،لما بعد انقضاء الخطبة، ولما قبل انقضائها، والمفهوم لا عموم له

 به مفهوم المخالفة. 

تقدم فإن نوط الصحة بانقضاء الصلاة ورد بالمنطوق أيض   من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب : " نفسه  ا، فقد جاء في الحديثومع ما 

  ، فظاهره أنّ 24"النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فإنه قبل الصلاة ولا نسك له
ّ
، وهذا  (385، ص. 13، ج. 1997)ابن قدامة،   ى ثم نسك صح نسكهمن صل

 ا بغض النظر عن مسألة عموم المفهوم.منطوق لا مفهوم، فيكون الاستدلال به صحيح  

)البهوتي،   وقد وافق الشيخ في هذه المسألة المشهور من مذهب الحنابلة، إذ وقت الذبح عندهم من انقضاء أسبق صلاة عيد بالبلد، ولو قبل الخطبة

 (. 605، ص. 1، ج. 1993

 تطبيقات مفهوم المخالفة في المعاملاتالمطلب الثاني: 

 جواز بيع الحب المشتد في سنبله : ولىالمسألة الأ 

الحبّ حتى    ععن بي  صلى الله عليه وسلم ى النبيُّ  هنمفهوم حديث: "  بأدلة منها  إذا اشتدّ   حوهمانوشعير و   استدل الشيخ على جواز بيع الحب من برّ 

" ، فبالمفهوم يستنبط أن بيع الحب المشتد غير منهي عنه، وهذا إعمال لمفهوم الغاية، وهو (169–168، ص.  8، ج. 2007–2001)ابن عثيمين،  (25) يشتدَّ

 . حجة عند الشيخ كما تقدم

 
 هذه المسألة. في بسط الوقد يستدل على هذه المسألة بمنطوق نصوص لم تذكر هنا، لكن ليس مقصود البحث  20
ضاحي، باب: قول النبي صلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شاتك شاة لحم"، انظر صحيح البخاري، كتاب الأ  ،يشير الشيخ إلى ما وقع من أبي بردة خال البراء بن عازب إذ ضحى قبل الصلاة 21

 (. 5236، رقم ) 2112، ص5الله عليه وسلم لأبي بردة: )ضح بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك(، ج
(، وبلفظ مقارب من حديث أبي هريرة في كتاب الصوم، باب إذا أخطأ القوم الهلال، 1937، رقم )30، ص3أخرجه أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله، كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع، ج 22

تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة ه(، 762محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي)نصب الراية لأحاديث الهداية،  ؛(، وقد حسن الزيلعي حديث جابر، وله شواهد2324، رقم )15، ص4ج

 . (162/ 3)م، 1997، 1ط : بيروت،والنشر
 (. 912، رقم )325، ص1"ومن نسك قبل الصلاة، فإنه قبل الصلاة ولا نسك له"، كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر، ج : أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ 23
 تقدم تخريجه. 24
وأبو  ؛(2217رقم ) 747ص 2وابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ج ؛(13613رقم ) 222ص  21( وج13314رقم ) 37ص 21أخرجه أحمد في مسنده، ج (25)

باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة والترمذي في سننه، أبواب التجارات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،  ؛(3371رقم ) 254ص 5داود في سننه، أول كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ج

 . هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة" ، وقال: "(1273رقم ) 82ص 3، جحتى يبدو صلاحها
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 ، وأما الشافعيمن الحنفية والمالكية والحنابلة، بل الحنفية يجيزون بيع الحنطة في سنبلها ولو لم تشتد جماهير العلماء قول  وهذا القول موافق ل

)النووي،   فكان فيه غرر بلا حاجة  ،ويتفاوت في السنابل  ،لأن الحب مجهول الصفة  ؛فأجاز المسألة في القديم بناء على الحديث المتقدم، ومنع منه في الجديد

 . (369، ص.  9، ج. 1929–1925

 والخلاف هنا بين القديم والجديد ليس راجع  
 

 تحت النصوص ا لحجية مفهوم المخالفة، لكن يظهر أنه في الجديد لما اعتُبر ذلك من الغرر صار داخلا

 المانعة من الغرر، وهذا منطوق مقدم على المفهوم.

الحديث إذا قلنا من ، فإن هذا الحكم يستنبط التي قررها الشيخ على قاعدة عدم عموم المفهوم يشكل الاستدلال بالمفهوم على الجواز ويلاحظ أن

وهذا يحتمل كون الحب في  ن مفهوم الحديث جواز بيع الحب بعد الاشتداد،لأ ، وذلك على المراد  بعموم المفهوم، وأما إذا لم نقل به فلا دلالة مباشرة فيه

لم يكن في سنبله، ويكفي في المفهوم تحققه في    فيماإن المفهوم متحقق    :سنبله، ويحتمل ألا يكون كذلك، فبناء على عدم عموم المفهوم يمكن أن يقال

 ، والقول في هذه المسألة كالقول في مسألة الأضحية قبل انقضاء خطبة العيد. صورة واحدة

 المسألة الثانية: بيع الإبل بالدنانير، وأخذ الدراهم عنها بأقل من قيمتها 

ونبيع بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم«، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن   ،فنأخذ عنها الدنانير ،»كنا نبيع الإبل بالدراهمذكر الشيخ حديث: 

" ثم بين أن البائع لو أخذ فوق سعر الدنانير من الدراهم )أي صرف الدنانير (26) ذلك فقال: »لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما ش يء«

بل تنازل عن   ،جاز ذلك، فهو لم يربح  بأكثر من سعرها( لم يجز له ذلك، لأنه ربح مما ليس في ضمانه، ثم ذكر الشيخ أنه لو أخذ البائع أقل من الثمن

 أي إن  "لا بأس أن تأخذها بسعر يومه"فمفهوم  ،  عدم عموم المفهوم  :مر لا يعارض مفهوم الحديث المتقدم بناء على قاعدةهذا الأ   :بعض حقه، وقال

كفي  ي ،عدم عموم المفهوم :، وبناء على قاعدةعنه أخذها بغير سعر يومها فيه بأس، وهذا يشمل صورتين، صورة الزيادة على سعر يومها، وصورة النقصان

،  2007–2001)ابن عثيمين،  لأن هذه الصورة هي التي يتحقق فيها ربح الإنسان مما لم يدخل في ضمانه ؛حمل المفهوم على صورة منهما، وهي صورة الزيادة

 . (446–445، ص. 8ج. 

 ى صورة تشعر بأن من اشترط أن تكون بسعر يومهالالسبكي حكى الخلاف ع في كلام علماء المذاهب، إلا أنّ  صورة الأخذ بأقلّ  وعند البحث لا توجد

،  1933–1929)السبكي،    وبأعلى وبأرخص  ها، فإنه جعل قولهم مقابل قول أبي حنيفة بأنه يجوز بسعر يوماأرادوا نفي الزيادة والنقصان مع    ،وهم الجمهور

  وهذا جار على أصولهم في عموم المفهوم،   . (107، ص.  6، ج.  1997)ابن قدامة،    واشتراط أن تكون بسعر يومها مذهب أحمد ونصه(،  109، ص.  10ج.  

فجعل قيد "بسعر   ، في عدم إعمال مفهوم المخالفة، وقد أجاب الطحاوي عن الحديث المذكور بجواب آخر  هوالقول المنسوب لأبي حنيفة جار على أصل

 
 

 . (282، ص.  3، ج. 1994)الطحاوي،   على الورع لا الوجوبيومها" محمولا

بعدم عموم المفهوم ليس على إطلاقه، بل مرده إلى القرائن،  أن  يبدووالذي   ما يقتض ي ف  قول الشيخ  الشيخ يعتد بعموم المفهوم ما لم يظهر له 

،  يحتمل عدمهو لأن المفهوم عنده يحتمل العموم    ؛ا، ولا يسمي ذلك تخصيص  عليهما يقتض ي عدم حمل المفهوم على عمومه لم يحمله  ، وأما إذا ظهر  خلافه

 .وبين القول بعموم المفهومقول الشيخ وهذا يقرب الخلاف بين 

 المسألة الثالثة: حد بدو صلاح الثمر 

أو   ،»نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، وسئل أنس رض ي الله عنه: ما بدو الصلاح؟ قال: أن تحمارّ :  ذكر الشيخ حديث

 (27) تصفارّ"
 

لأن الحكم يدور مع علته وجود  ، ثم ذكر أنه لو كان هناك ثمر يخضر مثلا ا،  ا وعدم   إذا قارب النضج لأخذ نفس الحكم بالاخضرار، وذلك 

 . (42، 21، ص. 9، ج.  2007–2001)ابن عثيمين،  مخرج الغالب اخرجقد ي بدو الصلاح، ولأن الاحمرار والاصفرار فوالعلة 

 تإذا خرج مخرج الغالب صار  دالقي من القواعد التي يعمل بها كما تقدم، وذلك لأن هألغى الشيخ المفهوم بناء على خروجه مخرج الغالب، وهذوهنا 

 له فائدة غير إفادة المفهوم، فلا يقال بالمفهوم حينئذ. 

ابعة: اشتراط رض ى المحتال إذا كان المحال عليه غير مليء   المسألة الر

أي لم يكن   ،اال عليه إذا لم يكن مليئ  ، وبين أن مفهومه أن المح(28)ذكر الشيخ حديث: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم بدينه على مليء فليحتل"

مه على قول ا فلا يجب على المحتال أن يقبل هذه الحوالة، وأما إذا كان مليئا فيلزمه القبول إذا قيل "فليحتل" للوجوب وهو قول الحنابلة، ولا يلز قادر  

 (. 220–217، ص. 9، ج. 2007–2001)ابن عثيمين،  الجمهور الذين حملوا اللفظ على الاستحباب، وهو ما مال إليه الشيخ

 
ق، ج ؛(6238رقم )  359ص 10أخرجه أحمد في مسنده، ج (26) والنسائي في سننه، كتاب البيوع، باب بيع الفضة  ؛(3254رقم ) 242ص 5وأبو داود في سننه، أول كتاب البيوع، باب اقتضاء الذهب من الوَر 

والترمذي في سننه، أبواب البيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في  ؛(4589رقم )  552(، وفي باب أخذ الورق من الذهب، ص4582رقم ) 549ـ  548ص  7بالذهب وبيع الذهب بالفضة، ج

 ؛ (2316، رقم )229، ص3وصححه الحاكم في مستدركه، ج ؛ لكن ليس فيه موضع الشاهد ،( وليس فيه لفظ "بسعر يومها" بل فيه لفظ "بالقيمة"، وهو عند ابن ماجه كذلك1286رقم ) 96ص 3الصرف، ج

 ا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا"،"هذا حديث لا نعرفه مرفوع   :وقال الترمذي في السنن

 (. 1286، رقم ) 96، ص، رقم 3ج
 542ص 2أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، ج ،أو زرعه، وقد وجب فيه العشر ،أو أرضه ،أو نخله ،أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب: من باع ثماره (27)

(، وفي باب 2084( )2083رقم ) 766ص 2تحمار"، وفي كتاب البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ج"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قال: حتى  :( بلفظ1417رقم )

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب  ؛( بألفاظ مقاربة2086ثم أصابته عاهة فهو من البائع، رقم )  ،(، وفي باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها2085بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، رقم ) 

 . (، وليست كل الطرق المتقدمة عن أنس1536رقم )  1175، ص3النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، ج
 ء "مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع"، وفي باب إذا أحال على ملي  :( بلفظ2166رقم ) 766ص 2أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحوالات، باب: في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة، ج (28)

 . (1564رقم ) 1197، ص3، جءوصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي ،مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني  هخرجوأ ؛(2167فليس له رد، رقم )
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؛ الحطاب،  128، ص.  2005؛ النووي،  269، ص.  6)ابن نجيم، د.ت، ج.    والقول باشتراط رض ى المحتال هو قول أكثر أهل العلم كما ذكر الشيخ

 . اا لازم  ، ولعل صارف الأمر الوارد في الحديث عندهم هو تعلقه بالآداب ومكارم الأخلاق، فلأجل ذلك لم يجعلوه حتم  ( 90، ص. 5، ج. 1992

التقديرين  وهذه المسألة فيها إعمال لمفهوم الصفة، وهي صفة الملاءة، والإعمال هنا مستقيم سواء قلنا "فليحتل" للوجوب أو الاستحباب، فعلى كلا

  .لا يجب على من أحيل على غير مليء أن يحتال

 المسألة الخامسة: ضمان العارية مع عدم التعدي والتفريط 

"أن النبي   :ومنها حديث  ،أو بدونهما، وذكر أدلته  ، أو تفريط  ،ا، سواء تلفت بتعدأورد الشيخ كلام جمهور أهل العلم القائلين بضمان العارية مطلق  

)ابن عثيمين،   29ا يا محمد؟! قال: »بل عارية مضمونة«" ا من صفوان بن أمية رض ي الله عنه، فقال له صفوان: أغصب  صلى الله عليه وسلم استعار أدرع  

 .ا باعتبار "مضمونة" هنا صفة كاشفةفدل هذا الحديث على ضمان العارية مطلق   (،117، ص. 10، ج. 2007–2001

وإما  .فتكون دالة على ما ذهب إليه الجمهور ،كون صفة كاشفة، أي مبينة، على معنى: بل عارية، وكل عارية مضمونةتهنا إما أن  فصفة "مضمونة"

الأصل هو التقييد،    على أنّ ا، فيكون لها مفهوم، وعليه فليس كل عارية مضمونة، بل منها المضمون وغيره، وإلى الثاني ذهب الشيخ بناء  ا مقيد  كون وصف  تأن  

ا ما  ليه تكون العارية مضمونة إذا اشترط ذلك لا مطلق  عإذ الكاشفة يجوز حذفها مع استقامة الكلام، بخلاف المقيدة، والأصل أن المذكور واجب ذكر، و 

 (. 119،118، ص. 10، ج. 2007–2001)ابن عثيمين،  أو تفريط، وهذا اختيار شيخ الإسلام  ،لم يكن هناك تعد

 
ُ
أن الأصل في الصفة أن تكون مقيدة لا كاشفة، ووجه علاقة هذا بمفهوم   ي:ستخرج قاعدة عند الشيخ متعلقة بمفهوم المخالفة وهومن هذه المسألة ت

 . كاشفةالمخالفة أن الصفة المقيدة لها مفهوم صفة، بخلاف ال

معنى ولا يعارض ما تقدم من أن القيد إذا وجدت لها فائدة غير التقييد وإفادة المفهوم لم يستدل بمفهومه، وذلك لأن الصفة الكاشفة لا تفيد  

 تأسيسي  
ُ
  ا تأسيسي  نية عن إعمال المفهوم إنما هي الفائدة التي تفيد معنى  غْ ا، بل فائدتها إظهار معنى وتوكيده، إذ يمكن حذفها مع استقامة المعنى، والفائدة الم

ا(  . )جديد 

 شفعة الجوار: سادسة المسألة ال

فمفهومه أن ما قسم لا شفعة فيه،   ،ر الشيخ استدلال الحنابلة بمفهوم حديث: "قض ى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم"كذ 

 (30) ثم انتقد هذا الاستدلال لأن تتمة الحديث: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"
 
ا ففيه شفعة، وهذا  ، ومفهومه أنه إذا بقي الطريق مشترك

، وعلى هذه الصورة يمكن حمل عند أصحاب هذا القول  أو منفعة مشتركة يبقي الشفعة ،بقاء طريق ف، القول الذي اختاره الشيخ، وهو اختيار ابن تيمية

 . (246–245، ص.  10، ج.  2007–2001)ابن عثيمين،  (31) حديث "الجار أحق بسقبه"

، فمفهوم الجزء الأول أن ما قسم لا شفعة فيه، ومفهوم الحديث الثاني أنه إذا لم تقع الحدود  تعارضاوالمتأمل في هذه المسألة يجد أن المفهومين  

 . وتصرف الطرق بقيت الشفعة، ويمكن التوفيق بين المفهومين في حالة القول بقاعدة عدم عموم المفهوم، أو بالقول بعموم المفهوم

إن المفهوم لا يعم، فعدم الشفعة عند القسمة يشمل صورة بقاء منفعة مشتركة من طريق ونحوه، ويشمل صورة   :فأما في الحالة الأولى فيقال 

، ولعل هذا هو مراد الشيخ إذ ينبني على  صرف الطرق ووقوع الحدود، فيحمل المفهوم على الصورة الثانية، وبذلك لا يكون هناك تعارض بين المفهومين

 .يصرح بهذا في المسألة هذهلم قاعدته في عدم عموم المفهوم، و 

الثاني فهو أخص منه، إذ يدل    المفهومإن المفهوم الأول عام في كل ما لم يقسم أنه لا شفعة فيه، وأما    :وعلى القول بعموم المفهوم يمكن أن يقال

 ا للأول. على أن ما لم تقع فيه الحدود وتصرف الطرق فيه شفعة، فيكون الثاني مخصص  

ولا يظهر أن  (  151، ص. 2005؛ النووي،  312، ص.  5، ج.  1992)الحطاب،   ،ولو بقيت منفعة مشتركة  امطلق    أنه لا شفعة للجوار  عند الجمهورو 

فعندهم أن للجار  في هذا ، وخالف الحنفيةكما تقدم امطلق   إذ قاعدة عموم المفهوم لا تستلزم نفي شفعة الجوار ؛سبب قولهم هو القول بعموم المفهوم

 . ( 221، ص.  6، ج. 1966)ابن عابدين،  شفعةالملاصق 

 قلع الشفيع للغراس والبناء ونحوهماشقص المشفوع فيه قبل الشفعة، ومسألة  مسألة النماء المتصل في ال: والثامنة  المسألة السابعة 

  ومثال ذلك  قع زيادة متصلة،ت، وفي هذه الحالة قد يتأخر طلب الشفعة من الشريك في بعض الصور كأن لا يعلم بالبيع إلا بعد مض ي زمن المسـألة: صورة 

 ثم نمت. زمن الشراء الأول  اصغار   كانتنخيل  أن يكون في الأرض المشفوع فيها

ا لأن المشتري شقص  وهذه الصورة بعيدة عادة  ،  أو يغرس قبل طلب الشريك الآخر الشفعة  ،ا من أرض في الأرض المشتركةوقد يبني المشتري شقص  

أو    ،المشتري الجديدلزمه أن يشفع على  ا من الأرض المشتركة  ا اشترى شقص  بأن مشتري  ، وإذا علم الشريك الآخر  يبني إلا بإذن الشريك الآخر  ليس له أن

 
وصححه الألباني،  ؛(3562، رقم )414، ص5أبو داود في سننه، أول كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، جو  ؛(27636، رقم )607، ص45(، و ج15303، رقم )13، ص24أحرجه أحمد في مسنده، ج 29

 . (1513رقم )، 344، ص 5، جم1985، 2ط ،: بيروتالمكتب الإسلامي ه(،1420تمحمد ناصر الدين الألباني) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،
(، وفي كتاب الشفعة، 2101( )2100ا غير مقسوم، رقم )( وفي باب بيع الأرض والدور والعروض مشاع  2099، رقم )700، ص2أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه، ج (30)

أو غيرها،  ،(، وباب إذا اقتسم الشركاء الدور2363رقم ) 883(، وفي كتاب الشركة، باب الشركة في الأرضين وغيرها، ص2138رقم ) 787باب الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، ص

 (. 6575رقم ) 2558ص 6(، وفي كتاب الحيل، باب في الهبة والشفعة، ج2364رقم ) 884فليس لهم رجوع ولا شفعة، ص
(، وفي 6577( )6576رقم ) 2559ص 6(، وفي كتاب الحيل، باب في الهبة والشفعة، ج2139رقم )  787ص 2أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشفعة، باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، ج (31)

 . (6580( ) 6579رقم ) 2560باب احتيال العامل ليهدى له، ص
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 وليس له تأجيل ذلك زمان   ،يدع
 

لكن ذكر الشيخ صورة قد يقع فيها مثل هذا، وهي أن يشتري المشتري حصة شريك،  ، يسع الغراس والبناء ونحوهماا طويلا

 . الآخر على أنه وكيل عن الأول لا مشتر، ولا يعلم الشريك الآخر بالحال إلا بعد مدة وقع فيها البناء ونحوه ثم يأتي للشريك

، فتقوم كانت الزيادة المتصلة للمشتري فإذا شفع الشريك  :المسألة الأولى المتصلة فيهذه الزيادة، سواء الزيادة وقد قرر الشيخ في المسألتين اعتبار 

الغراس والبناء إن ف  :أو البناء والغراس في المسألة الثانية،  قيمة الأرض بالنخيل الصغار، وبالنخيل بعد نموها، والفرق بينهما يكون قيمة النماء المتصل

 (. 272–270، ص. 10، ج. 2007–2001)ابن عثيمين،  عليه انقص   الشفيع أراد الشفيع قلعه لزمه ضمان نقصه، لأنه للمشتري وقد أدخل

المشتري غير ظالم به،  و فالشراء سبب مباح للملك، العرق غير الظالم له حق،  :، فبالمفهوم32"ليس لعرق ظالم حق "ودليل المسألتين مفهوم حديث: 

 (. 273،  271، ص. 10، ج.  2007–2001)ابن عثيمين،  فكان له حق 

)البهوتي، د.ت، ج.   الثانية دون الأولى سألةوهذا الإعمال لمفهوم المخالفة جار على أصول الشيخ، وقد وافق الشيخ المشهور من مذهب الحنابلة في الم

 (. 271، ص. 10، ج.  2007–2001)ابن عثيمين،  وذكر في المسألة الأولى أنها اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، (346–345، ص.  2

 الخاتمة: 

 النتائج: 

 نتائج منها: توصلت الدراسة إلى 

•  
 
 . فقال بعدم حجيته ،ا للجمهور، ولكنه خالف الحنابلة في مفهوم اللقبيرى الشيخ حجية مفهوم المخالفة وفاق

، وهذا مخالف لكون دلالته نصية لا قياسية امطلق   يستدل الشيخ بمفهوم المخالفة في عدد من المسائل الفقهية، ويراه حجة مقدمة على القياس •

 للحنابلة وكثير من الأصوليين. 

 ، وهذا مما انفرد به. يرى الشيخ عدم إعمال مفهوم المخالفة في النصوص المتعلقة بنعيم الآخرة •

، وكانت  ، ولم يكن فيها نص صريحوعدم إجزائها دليل سوى مفهوم المخالفة  إذا لم يدل على فساد العبادة  :أنه في مسائل العباداتيرى الشيخ   •

 . أن يفتيه بالإجزاء مع تنبيهه على عدم العود  ولا يشق عليه، فيمكن فينبغي للمفتي أن يراعي حال المستفتيالحادثة مما انقض ى وانتهى، 

 يرى الشيخ أن الصفة إذا ترددت بين أن تكون كاشفة لا مفهوم لها، أو مقيدة ذات مفهوم، فالمقدم التقييد وإعمال المفهوم.  •

سائل يقرر الشيخ في عدد من المواضع أن المفهوم لا عموم له، ويكفي تحققه في صورة واحدة، لكن تطبيق هذه القاعدة عنده لم يطرد في جميع الم •

   .في الظاهر مع إمكان التطبيق أخرى في الشرح الممتع، فقد طبقها تارة، ولم يطبقها تارة 

أن الشيخ يحمل المفهوم على العموم إذا لم يظهر ما يقتض ي خلافه، فإذا كان هناك ما يقتض ي حمل المفهوم على بعض الصور دون بعض  الأظهر  •

ا، لأن المفهوم عنده محتمل للعموم وعدمه، فيكفي حمله على صورة واحدة،   لم يظهر ما يقتض ي    ذاوإفعل ذلك من غير أن يعد ذلك تخصيص 

ل هذا على الكل بعض حملهحمله على ال عم 
ُ
ففي  ،سوى مسألة زكاة الفضة استقامت جميع المسائل المذكورة في البحث على هذه القاعدة، ومتى أ

 مسألتي بيع الحب المشتد وذبح الاضاحي قبل انقضاء الخطبة لم يظهر معارض لعموم المفهوم، فأمضاه الشيخ على عمومه، وفي مسألة القلتين:

ا وقع التعارض دفعه بعدم إعمال المفهوم على عمومه، وقصره على الصورة غير المعارضة )صورة التغير(، وفي 
ّ
قبض مسألة بيع الإبل بالدنانير و لم

، ويبقى  لم يعمل الشيخ المفهوم على عمومه، بل قصره على الزيادةفصورة الزيادة فقط،    في  )وهي ربح ما لم يضمن(  الدراهم تحققت علة المنع

 .قطالإشكال في مسألة زكاة الفضة إذ هي كمسألة القلتين سواء بسواء، فاقتض ى منهج الشيخ أن يحمل المفهوم فيها على الصورة غير المعارضة ف

كانت استعمالات مفهوم المخالفة عند الشيخ متسقة مع تقريراته الأصولية، فهو يستدل في الفروع بمختلف أنواع  باستثناء القاعدة السابقة   •

  مخرج   أو   ،، ويقدم المنطوق على المفهوم، ويبطل دلالة المفهوم إن خرجت مخرج الغالب)غير أنه أعمله في موضع( مفهوم المخالفة سوى اللقب

 من المعاني التي تجعل للقيد معنى وفائدة سوى إفادة مفهوم مخالفة.  ذلك نحوأو  ،التقبيحو التشنيع 

 : اتالتوصي

 بالآتي:الباحثين في الحقل الأصولي والفقهي  دراسةال هوص ي هذتو 

أو ما يقاربه،  ،ود والجنايات، ويحسن أن تعتمد هذه الدراسة الاستقراء التامددراسة تطبيقات مفهوم المخالفة في الشرح الممتع في الأنكحة والح •

 فتحصر جميع المواضع التي استعمل فيها مفهوم المخالفة. 

إفراد قاعدة عدم عموم المفهوم عند الشيخ بالدراسة، ومحاولة الكشف عن أسباب ترك إعمالها في بعض المواضع، إذ لا يلزم من ترك إعمال  •

، قد يرى العالم من القرائن ما يدفعه إلى العدول بالمسألة عن نظائرها، وترك إعمال قاعدة معينة فيهافا، ا منهجي  قاعدة ما أن يكون ذلك اضطراب  

 . بل تظهر لها قيود عند التطبيق العملي ،كما أنه قد تطلق بعض العبارات أحيانا ولا يقصد عمومها

  

 
أول كتاب الخراج والفيء والإمارة، وأبو داود في سننه،  ؛(22778، رقم )438، ص37وأحمد في مسنده، ج ؛(26، رقم )743، ص2قضية، باب القضاء في عمارة الموات، جرجه مالك في الموطأ، كتاب الأخأ 32

( وقال حسن 1433، رقم )213ـ  212، ص3أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، جوالترمذي في سننه،  ؛(3073، رقم )680، ص4باب في إحياء الموات، ج

 غريب. 
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 الملخص:

إلى بيان الحكم الشرعي لتصريح الحج، ومدى هدف الدراسة تالأهداف: 

مشروعية تنظيم أداء المناسك من خلاله في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية 

 . ومقاصدها، مع بيان أثره في تحقيق المصالح العامة ودفع المفاسد

على المنهج الاستقرائي من خلال تتبع أقوال  الدراسة تاعتمد المنهجية:

الفقهاء والقواعد الفقهية والأصولية ذات الصلة بالموضوع، والمنهج التحليلي 

في دراسة هذه الأقوال وتطبيقها على مسألة تصريح الحج، مع الاستفادة من 

 . المنهج المقاصدي في بيان أثره في تحقيق مقاصد الشريعة

ا تعبديًا لصحة الحج،  الدراسة تتوصلالخلاصة: 
ً
إلى أن تصريح الحج ليس شرط

ولا ركنًا من أركانه، وإنما هو وسيلة تنظيمية مشروعة لتحقيق المصلحة العامة 

وحفظ مصالح الحجاج، وأن الالتزام به يدخل في طاعة ولي الأمر في المعروف. كما 

صة تبين أن تصريح الحج يسهم في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وخا

حفظ الدين والنفس والمال والعقل، من خلال تنظيم الشعيرة، وضبط أعداد 

الحجاج، ومنع الفوض ى والضرر. ويوص ي البحث بالعناية بدراسة النوازل 

الفقهية المتعلقة بالحج دراسة تجمع بين الفقه والمقاصد، وزيادة التوعية بأهمية 

التزوير لما يترتب عليها من الالتزام بتصريح الحج، والتحذير من صور التحايل و 

 .أضرار شرعية ومجتمعية

 .تصريح الحج؛ مقاصد الشريعة؛ السياسة الشرعيةالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

Objectives: The study aims to clarify the Islamic legal ruling 

on Hajj permits and the extent to which organizing the 

performance of Hajj rituals through such permits is legitimate 

in light of Islamic legal principles and objectives, while 

highlighting their role in achieving public benefits and 

preventing harms. 

Methods: The study adopts the inductive approach by 

examining the statements of jurists and the relevant 

jurisprudential and legal principles related to the subject. It 

also employs the analytical approach to study these statements 

and applies them to the issue of Hajj permits, while benefiting 

from the maqāṣid-based approach in explaining their role in 

achieving the objectives of Islamic law. 

Conclusions: The study concludes that the Hajj permit is 

neither a devotional condition for the validity of Hajj nor one 

of its pillars; rather, it is a legitimate organizational means for 

achieving public interest and preserving the welfare of 

pilgrims. Compliance with it falls under obedience to the ruler 

in matters of righteousness. The study also demonstrates that 

Hajj permits contribute to achieving the objectives of Islamic 

law, particularly the preservation of religion, life, wealth, and 

intellect, through organizing the ritual, regulating the number 

of pilgrims, and preventing chaos and harm. The research 

recommends giving greater attention to studying 

contemporary jurisprudential issues related to Hajj through an 

approach that combines jurisprudence and maqāṣid, 

increasing awareness of the importance of adhering to Hajj 

permits, and warning against forms of fraud and manipulation 

due to their negative legal and social consequences. 

Keywords: Hajj Permit; Objectives of Islamic Law (Maqāṣid al-

Sharīʿ ah); Islamic Legal Policy (al-Siyāsah al-Sharʿiyyah). 
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 :المقدمة 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛ 

حقيق مصالح العباد في دينهم ودنياهم، ودرء المفاسد عنهم في العاجل والآجل، فكانت أحكامها مبنية على العدل والرحمة لتالشريعة الإسلامية    جاءت

 .والحكمة والمصلحة، وجاءت مقاصدها الكلية حافظة للدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال

ى   :ومن أعظم شعائر الإسلام فريضة الحج، التي جعلها الله تعالى ركنًا من أركان الدين، وفرضها على المستطيع من عباده، فقال سبحانه
َ
َ عَل

﴿وَلَِلّه

﴾
ا

سَبَيلا يْهَ 
َ
إَل اعَ 

َ
اسْتَط مَنَ  بَيْتَ 

ْ
ال حَجُّ  اسَ  فيها  97]آل عمران:    النه يجتمع  كبرى،  فإنها عبادة جماعية  ومالية،  بدنية  كونها عبادة  الفريضة مع  وهذه   .]

أم في  المناسك  أداء  وتمكينهم من  الحجاج،  وصيانة  الشعيرة،  لازمًا لحفظ  أمرًا  تنظيمها  يجعل  ومكان مخصوص، مما  زمان مخصوص  في  ن المسلمون 

 .وسكينة

ا بواقع جديد، يتمثل في كثرة أعداد المسلمين، وسهولة وسائل الانتقال، وشدة الزحام في الم
ً
شاعر  وقد أصبح أداء الحج في العصر الحاضر مرتبط

يستغني عنها   المقدسة، وتداخل الجوانب الأمنية والصحية والتنظيمية والخدمية في موسم الحج؛ الأمر الذي جعل تنظيم الحج من المصالح العامة التي لا

 .الحجاج ولا الجهات القائمة على خدمتهم

، وهو الإذن الرسمي الذي تمنحه الجهات المختصة لمن يريد أداء النسك، وفق ضوابط وإجراءات تصريح الحج :ومن أبرز صور هذا التنظيم المعاصر

، وهذه كلها تؤدي لمقصد حفظ الدين  مقصودها ضبط الأعداد، وتنظيم الخدمات، وحفظ أمن الحجاج وسلامتهم، ومنع الفوض ى والازدحام غير المنضبط

 حتى يتمكن المسلمون من أداء الركن كما وجب وفرض علينا ويتمكن أكبر عدد من المسلمين من أدائه ممن يستطيع. 

ءً إداريًا مجردًا، وإنما ينظر إليه بوصفه نازلة فقهية معاصرة تحتاج إلى دراسة تأصيل ية في ضوء ولا ينظر هذا البحث إلى تصريح الحج بوصفه إجرا

اعد رفع الضرر، قواعد الشريعة ومقاصدها، وبيان حكم الإلزام به، وحكم الحج بدونه، وأثره في تحقق الاستطاعة، ومدى ارتباطه بطاعة ولي الأمر، وقو 

 .وتحقيق المصالح العامة

، ليسهم في بيان الحكم  تصريح الحج وأثره في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية: دراسة فقهية مقاصدية  ومن هنا جاء هذا البحث بعنوان:

 .الشرعي لهذا التنظيم، وتأصيله في ضوء المذاهب الفقهية، وربطه بمقاصد الشريعة الإسلامية

 الدراسة:مشكلة 

في بيان الحكم الشرعي لتصريح الحج، ومدى مشروعية إلزام الراغبين في الحج به، وبيان أثره في تحقيق مقاصد الشريعة   الدراسةتتمثل مشكلة  

 .الإسلامية

 :ويتفرع عن ذلك عدة تساؤلات، من أهمها

 ما حقيقة تصريح الحج، وما تكييفه الفقهي؟  •

 هل يدخل تصريح الحج في معنى الاستطاعة المعتبرة شرعًا؟  •

 ما حكم إلزام الناس بالحصول على تصريح الحج؟  •

 ما حكم من حج بدون تصريح من جهة صحة النسك والإثم؟ •

 ما أثر تصريح الحج في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية؟  •

 ا: وأسباب اختياره الدراسة أهمية 

   :وأسباب اختياره فيما يأتي الدراسة هتظهر أهمية هذ

 .تعلق موضوع البحث بفريضة الحج، وهي من أعظم شعائر الإسلام وأركانه العملية •

 .ريضةحاجة الواقع المعاصر إلى بيان الحكم الشرعي للتنظيمات المتعلقة بالحج، ومنها تصريح الحج، خاصة مع كثرة أعداد الراغبين في أداء الف •

للمصلحة العا  • مة، ارتباط موضوع التصريح بجملة من القضايا الفقهية المهمة، مثل الاستطاعة، وأمن الطريق، وطاعة ولي الأمر، وتقييد المباح 

 .وصحة العبادة مع وقوع المخالفة

 كثرة التساؤلات المعاصرة حول حكم الحج بلا تصريح، وهل يجزئ عن حجة الإسلام، وهل يأثم فاعله، وهل عدم الحصول على التصريح يعد عذرًا •

 .في تأخير الحج

ها إبراز دور مقاصد الشريعة في معالجة النوازل المعاصرة، وبيان أن التنظيمات المشروعة ليست مناقضة للعبادة، بل قد تكون وسيلة إلى حفظ •

 .وأدائها على وجه أكمل

 .بيان أن المقاصد الشرعية لا تقف عند الحكم الفردي، بل تمتد إلى حفظ المصالح العامة، ودفع الضرر عن مجموع الحجاج •

 .الإسهام في ترشيد الخطاب الفقهي المتعلق بالحج، بحيث يجمع بين احترام النصوص الشرعية ومراعاة الواقع المعاصر •
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 الدراسة:حدود 

تقتصر هذه الدراسة على بحث تصريح الحج من حيث حقيقته، وحكم الإلزام به، وحكم أداء الحج بدونه، وأثره في تحقق الاستطاعة، وصلته 

 .بطاعة ولي الأمر، وقواعد المصلحة والضرر، ومقاصد الشريعة الإسلامية

يتوس لا  التصريح. كما  يخدم موضوع  الذي  بالقدر  إلا  ومحظوراته،  وسننه  وواجباته  كأركانه  التفصيلية،  الحج  أحكام  البحث جميع  يتناول  ع  ولا 

 .البحث في الجانب الإداري أو النظامي البحت إلا من حيث علاقته بالحكم الفقهي والمقاصدي

وال الطريق،  وأمن  بالاستطاعة،  يتعلق  ما  سيما  لا  البحث،  في موضوع  المؤثرة  المسائل  في  الأربعة  الفقهية  المذاهب  آراء  الدراسة  قدرة على  وتتناول 

 .الوصول، وطاعة ولي الأمر في المعروف، وحفظ المصالح العامة

 الدراسة: أهداف 

 :إلى تحقيق ما يأتي دراسةال ههدف هذت

 .بيان حقيقة تصريح الحج في الواقع المعاصر •

 .تأصيل حكم الإلزام بتصريح الحج في ضوء الفقه الإسلامي وقواعد السياسة الشرعية •

 .بيان أثر تصريح الحج في تحقق شرط الاستطاعة •

 .دراسة حكم الحج بدون تصريح، من حيث الصحة والإثم •

 .عرض آراء المذاهب الأربعة في المسائل الفقهية المرتبطة بالموضوع •

 .بيان أثر تصريح الحج في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وبخاصة حفظ الدين، والنفس، والمال، والعقل •

 .إبراز الفرق بين منع العبادة تعسفًا، وتنظيم أدائها تحقيقًا للمصلحة العامة •

 :الدراسات السابقة 

موضوع: بعد البحث في المكتبات العامة، وفي قواعد المعلومات، وفي الكشافات الفقهية في الشبكة العنكبوتية، لم أقف على دراسة مستقلة تناولت 

لى بعض  تصريح الحج وأثره في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقاصدية، على النحو الذي تسير عليه هذه الدراسة، غير أنني وقفت ع

 :الدراسات المتصلة بموضوع البحث، وهي

دراسة قبوس بعنوان: "الاستحسان الأصولي وأثره في نازلة التصريح بالحج والعمرة"، إعداد: د. إيمان بنت سالم قبوس، أستاذ أصول الفقه   •

  .المساعد بقسم الشريعة، جامعة أم القرى

دراسة سيف والسعداوي بعنوان: "اشتراط استخراج تصاريح الحج وأثره في تحقيق مقصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس"، منشورة في   •

مجلة ريحان للنشر العلمي، الناشر: مركز فكر للدراسات والتطوير، إعداد: ماجدة قدري إبراهيم محمد حسن سيف، وبمشاركة: عماد حمدي  

  .حميد السعداوي عبد الصمد عبد ال 

درجة   • على  الحصول  متطلبات  لاستكمال  مقدمة  ماجستير  رسالة  فقهية"،  دراسة  والعمرة:  الحج  تصريح  "أحكام  بعنوان:  الربعي  دراسة 

الماجستير في الفقه المقارن، إعداد: يوسف بن محمد بن صالح الربعي، قسم الفقه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة القصيم،  

  .سعودية المملكة العربية ال

العرب • الناشر: جامعة الإمارات  آثاره الفقهية"، منشورة في مجلة الشريعة والقانون،  العرياني بعنوان: "الحج بلا تصريح: أحكامه و ية دراسة 

 .المتحدة، كلية القانون، إعداد: أسماء سالمين محمد العرياني

صيل شرعي،  تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها لمسألة تصريح الحج باعتبارها من النوازل الفقهية المعاصرة التي تحتاج إلى تأ

ة بالموضوع، وبيان  وبيان حكم تنظيم أداء مناسك الحج من خلال التصاريح، كما تتفق معها في الاستناد إلى القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية ذات الصل 

 ما يترتب على التصريح من تحقيق المصالح ودفع المفاسد. 

قصد حفظ  وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها لا تقتصر على بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بتصريح الحج، أو دراسة أثره في م

الأمر في النفس فقط، وإنما تقدم دراسة تأصيلية مقاصدية متكاملة، تجمع بين تكييف التصريح في ضوء مفهوم الاستطاعة الشرعية، وبيان سلطة ولي 

بين صحة النسك والإثم الناتج عن مخالفة التنظيم، مع بيان أثر التصريح في ت حقيق  تنظيم الحج، وتحليل حكم الحج بلا تصريح من خلال التفريق 

لأصول والمقاصد في  مقاصد الشريعة المتعددة، لا سيما حفظ الدين والنفس والمال والعقل. وبذلك تسعى الدراسة إلى تقديم معالجة تجمع بين الفقه وا

.
ً

 نازلة معاصرة بصورة أكثر تكاملا

 الدراسة:منهج 

 :على المناهج الآتية الدراسةعتمد ت

وذلك بتتبع النصوص الشرعية، والقواعد الفقهية، وكلام الفقهاء في المسائل ذات الصلة بالموضوع، مثل الاستطاعة، وأمن  :المنهج الاستقرائي •

 .الطريق، وطاعة ولي الأمر، ورفع الضرر

 .وذلك بتحليل أقوال الفقهاء والقواعد الشرعية، وبيان وجه تنزيلها على مسألة تصريح الحج في الواقع المعاصر :المنهج التحليلي •
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 .، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف عند الحاجةالدراسةوذلك بعرض آراء المذاهب الفقهية الأربعة فيما يتصل بموضوع  :المنهج المقارن •

 دراسة:إجراءات ال

 :وفق الإجراءات الآتية الدراسة هسرت في إعداد هذ

 .تصويرًا واضحًا قبل بيان حكمها الدراسةتصوير المسألة محل  •

 .تحرير محل النزاع في المسائل الفقهية التي يقع فيها التفصيل •

 .بيان وجه الاستدلال من النصوص والقواعد الفقهية •

 الرجوع إلى المصادر الفقهية المعتمدة في المذاهب الأربعة، وتوثيق أقوال الفقهاء من كتبهم الأصلية قدر الإمكان.  •

 .ربط الأحكام الفقهية بمقاصد الشريعة الإسلامية •

 عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور، بذكر اسم السورة ورقم الآية. •

 تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها المعتمدة، مع بيان درجتها عند الحاجة، من خلال ما ذكره أهل العلم في ذلك. •

 الدراسة: خطة 

 :أتي في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وذلك على النحو الآتيتأن  الدراسةاقتضت طبيعة 

 :المقدمة 

طة  وتشتمل على: مشكلة البحث، أهمية البحث وأسباب اختياره، حدود البحث، أهداف البحث، الدراسات السابقة، منهج البحث، إجراءات البحث، وخ

 .البحث

 التمهيد: التعريف بمفردات البحث 

 :وفيه ثلاثة مطالب

 .تعريف الحج والاستطاعة: المطلب الأول 

 .تعريف تصريح الحج: المطلب الثاني

 .تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية: المطلب الثالث

 المبحث الأول: الأساس الشرعي والفقهي لتنظيم الحج بالتصاريح 

 :وفيه أربعة مطالب

 .الاستطاعة وأمن الطريق وأثرهما في وجوب الحج :المطلب الأول 

 .سلطة ولي الأمر في تنظيم الحج ووجوب طاعته في ذلك :المطلب الثاني

 .حكم الإلزام بتصريح الحج :المطلب الثالث

ابع  .حكم الحج بدون تصريح :المطلب الر

 المبحث الثاني: أثر تصريح الحج في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية

 :وفيه أربعة مطالب

 .أثر تصريح الحج في حفظ الدين :المطلب الأول 

 .أثر تصريح الحج في حفظ النفس :المطلب الثاني

 .أثر تصريح الحج في حفظ المال :المطلب الثالث

ابع  .أثر تصريح الحج في حفظ العقل :المطلب الر

 الخاتمة 

 .وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات
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 الدراسةالتعريف بمفردات  :التمهيد

 والاستطاعة.  تعريف الحج: المطلب الأول 

 .(226، ص. 1994الحج في اللغة هو القصد )ابن منظور، 

ا: قصد مكة المكرمة للنسك في زمن مخصوص )البهوتي،   .( 9، ص. 1968وشرعا

 تعريف تصريح الحج :المطلب الثاني

 .(11، ص. 5، ج. 1994في اللغة: الإبانة والإظهار، ضد الغموض والإخفاء )ابن منظور،  التصريح

 .(1286، ص. 1، ج.  2008وفي الاصطلاح: وثيقة محررة تتيح لحاملها الحق في القيام بنشاط معين )عمر، 

ال  استيفاء  بعد  الحج،  أداء فريضة  يريد  لمن  المختصة  الجهات  الرسمي من  الإذن  هو  الحج  بتصريح  المراد  أن  يمكن  التعريفين  بين  نربط  شروط ولكي 

 والإجراءات المقررة. 

 تعريف مقاصد الشريعة:  المطلب الثالث: 

بعض المواضع    القصد في اللغة: "الاعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو الش يء، على اعتدال كان ذلك أو جور، هذا أصله في الحقيقة وإن كان قد يخص في

 .(355، ص. 3، ج. 1994بقصد الاستقامة دون الميل" )ابن منظور، 

ص من أحكام  وأما في الاصطلاح فهي: "المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خا

 .(165. ، ص1، ج.  2004الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها" )ابن عاشور، 

 : الأساس الشرعي والفقهي لتنظيم الحج بالتصاريحالمبحث الأول 

 الاستطاعة وأمن الطريق وأثرهما في وجوب الحجالمطلب الأول: 

ا لوجوبها على العباد، قال
ً
سبحانه:   الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهي عبادة مادية وبدنية، فيها مشقة كبرى، لذلك وضع الشارع شروط

 
ْ
نَيٌّ عَنَ ال

َ
َ غ إَنه اللَّه

َ
فَرَ ف

َ
 ۚ وَمَن ك

ً
يْهَ سَبَيلا

َ
اعَ إَل

َ
بَيْتَ مَنَ اسْتَط

ْ
اسَ حَجُّ ال ى النه

َ
َ عَل

ينَ﴾ ]﴿وَلَِلّه َ
َ
أن من  وقد بين فقهاء المذاهب الأربعة [. 97: سورة آل عمران عَالم

 : الاستطاعة: شروط وجوب الحج

سلامة    قال الكاساني الحنفي: شرط الله الاستطاعة لوجوب الحج، والمراد منها استطاعة التكليف، وهي سلامة الأسباب والآلات، ومن جملة الأسباب

- هـ1327ع )الكاساني، البدن عن الآفات المانعة عن القيام بما لا بد منه في سفر الحج؛ لأن الحج عبادة بدنية، فلا بد من سلامة البدن، ولا سلامة مع المان

 .(121، ص. 2هـ، ج.  1328

ل: "وإنما ثم بين أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة إنما هو لكونهما من الأسباب الموصلة إلى الحج لا لاقتصار الاستطاعة عليهما فقا

، ص.  2هـ، ج. 1328-هـ1327فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد، والراحلة لكونهما من الأسباب الموصلة إلى الحج لا لاقتصار الاستطاعة عليهما" )الكاساني، 

121). 

 .(122، ص. 2هـ، ج.  1328-هـ1327ثم قال: "كل ما كان من أسباب الإمكان يدخل تحت تفسير الاستطاعة معنى" )الكاساني، 

والمال"  النفس  الأمن على  الوصول من غير مشقة عظمت مع  إمكان  الوجوب عبارة عن  في  هي شرط  التي  الاستطاعة  "أن  المالكي:  الصاوي  وقال 

 .(13، ص. 2)الصاوي، د.ت.، ج. 

ا  253-252، ص. 1وقال الخطيب الشربيني الشافعي: الاستطاعة نوعان: أحدهما وجود الزاد، والثانية الراحلة )الشربيني، د.ت.، ج. 
ً
(. ثم ذكر شرط

 .(253، ص. 1. سادسًا من شروط الوجوب وهو تخلي الطريق، وبين معناه بقوله: "أي أمنه ولو ظنًا في كل مكان بحسب ما يليق به..." )الشربيني، د.ت.، ج

، ص.  3، ج. 1969-1968وقال ابن قدامة الحنبلي: "الحج إنما يجب بخمس شرائط: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة" )ابن قدامة، 

213). 

د والذي يظهر من نصوص فقهاء المذاهب الأربعة أن الحج لا يجب إلا بتحقق الاستطاعة، وأن الاستطاعة المعتبرة شرعًا ليست مقصورة على مجر 

مكان  ، وإوجود الزاد والراحلة، بل هي أوسع من ذلك، فتشمل كل ما يتوقف عليه إمكان أداء الحج من سلامة البدن، والقدرة على السفر، وأمن الطريق 

 .الوصول إلى البيت والمشاعر من غير خوف غالب على النفس أو المال أو العضو

سائل وقد صرح الكاساني بأن كل ما كان من أسباب الإمكان داخل في معنى الاستطاعة، وهذا يدل على أن الاستطاعة مفهوم يتسع لما يستجد من الو 

ى النفس لوالضوابط التي يتوقف عليها الوصول إلى الحج وأداؤه. كما قرر المالكية أن الاستطاعة هي إمكان الوصول من غير مشقة عظيمة، مع الأمن ع

وط وجوب  والمال، وقرر الشافعية أن تخلي الطريق وأمنه شرط في الوجوب، حتى لو كان الخوف على مال يسير، وقرر الحنابلة أن الاستطاعة شرط من شر 

 .الحج

لف وبناءً على ذلك، فإن أمن الطريق وإمكان الوصول ليسا أمرين خارجين عن شرط الاستطاعة، بل هما من حقيقتها ومقوماتها. فكل ما منع المك

 .من الوصول إلى المشاعر على وجه مأمون ومعتاد، أو جعله عرضة للخطر أو المنع أو الضرر، كان مؤثرًا في تحقق الاستطاعة الشرعية

https://surahquran.com/3.html
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ا تعبديًا زائدًا على ما شرعه الله تع
ً
الى، ولا ومن هنا يمكن تنزيل هذا الأصل على مسألة تصريح الحج في العصر الحاضر؛ إذ إن التصريح ليس شرط

الخدمات    هو ركن من أركان النسك، وإنما هو وسيلة تنظيمية معاصرة يتحقق بها إمكان الوصول المأمون إلى المشاعر، وضبط أعداد الحجاج، وتوفير

نع، أو تعريض النفس اللازمة لهم. فإذا كان الدخول إلى المشاعر في الواقع المعاصر لا ينتظم إلا بالتصريح، وكان تركه يفض ي إلى الزحام، أو الضرر، أو الم

، كما أن تركه سيؤدي لعدم التمكن من أداء النسك كما والغير للخطر، فإن التصريح يدخل من حيث المعنى في أسباب الإمكان التي تتحقق بها الاستطاعة

رض علينا. 
ُ
 ف

 المطلب الثاني: سلطة ولي الأمر في تنظيم الحج ووجوب طاعته في ذلك 

لصحة، لما كان الحج عبادة جماعية كبرى، يجتمع فيها المسلمون في زمان واحد ومكان محدود، وكانت مصالح الحجاج فيه متداخلة من جهة الأمن، وا

ا لاجتهاد الأفراد المطلق، بل احتاج إلى تنظيم عام يراعي مصلحة الم
ً
جموع، ويدفع  والتنقل، والسكن، وتنظيم الدخول إلى المشاعر، لم يكن أمره متروك

 .الضرر عن الحجاج

المصلحة،  وقد تقرر في الشريعة أن لولي الأمر النظر في مصالح الرعية، واتخاذ ما يحققها من التدابير المشروعة، بشرط أن يكون تصرفه قائمًا على

، ص.  1، ج. 1985غير مصادم لنص شرعي. ومن القواعد الفقهية الجامعة في ذلك قول الفقهاء: "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" )الزركش ي، 

309). 

نفع والرشاد" وقال العز بن عبد السلام: "يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءًا للضرر والفساد، وجلبًا لل

 .(89، ص. 2، ج.  1991)ابن عبد السلام، 

 يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزل به وحي
ً

" )ابن وذكر ابن القيم أن "السياسة ما كان فعلا

 .(12قيم الجوزية، د.ت، ص. 

طَيعُوا الره 
َ
َ وَأ طَيعُوا اللَّه

َ
ذَينَ آمَنُوا أ

ه
هَا ال يُّ

َ
مْ﴾ ]النساء: وطاعة ولي الأمر منصوص عليها في كتاب الله تعالى، قال سبحانه: ﴿يَا أ

ُ
مْرَ مَنك

َ ْ
ولَي الأ

ُ
[.  59سُولَ وَأ

 .(7257م ، حديث رق88، ص. 9هـ، ج.  1422وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف" )البخاري، 

 حكم الإلزام بتصريح الحجالمطلب الثالث:  

ا نظاميًا للسماح بدخول مكة
ً
والمشاعر المقدسة  المكرمة يقصد بالإلزام بتصريح الحج: أن تجعل الجهة المختصة الحصول على تصريح الحج شرط

 .وأداء النسك، بحيث يمنع من لا يحمل التصريح من مباشرة الحج في ذلك العام

: اشتراط وهذه المسألة من النوازل المعاصرة التي لم يتناولها الفقهاء المتقدمون بهذا اللفظ، غير أنها تندرج تحت أصول فقهية مقررة، من أهمها

المصلحة العامة الاستطاعة لوجوب الحج، واعتبار أمن الطريق وإمكان الوصول، وسلطة ولي الأمر في تنظيم المصالح العامة، وقواعد رفع الضرر، وتقديم 

 .على المصلحة الخاصة عند التعارض

محل  وتحرير محل المسألة أن الحج فريضة واجبة على المستطيع، ولا يجوز منع المسلم من أداء هذه الفريضة منعًا مطلقًا بغير مسوغ شرعي، لكن

  البحث هنا ليس في منع الحج من حيث أصله، وإنما في تنظيم أدائه عن طريق التصريح إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة، كضبط أعداد الحجاج، وحفظ 

 .الأنفس، وتنظيم السكن والنقل والخدمات، ومنع الزحام والضرر

 :
ا

 . (1) قاعدة: )لا ضرر ولا ضرار(أولا

،  2009؛ النووي،  2341، حديث رقم 784، ص. 2وأصل هذه القاعدة حديث نبوي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" )ابن ماجه، د.ت، ج.  

 .(97ص. 

م وتنزيل هذه القاعدة على الحج بلا تصريح أن المخالف لا ينظر إلى فعله من جهة مصلحته الفردية فقط، بل ينظر إليه من جهة أثره على عمو 

من  م. و الحجاج. فدخوله بغير تصريح يؤدي إلى إضرار مباشر بالمجموع، عن طريق زيادة الزحام، والضغط على الخدمات، وإرباك خطط التفويج والتنظي

 .ثم فإن منعه من الدخول بغير تصريح داخل في منع الضرر والضرار

ا:   . (2) يزال(  قاعدة: )الضرر ثانيا

 .(179، ص. 2006وهذه القاعدة تدل على حظر إيقاع الضرر، ووجوب إزالته إن وقع )الزحيلي، 

، وتطبيق هذه القاعدة على تصريح الحج ظاهر؛ لأن دخول أعداد غير منضبطة إلى الحج بغير تصريح يفض ي إلى أضرار متعددة، منها: شدة الزحام

ضرار  ه الأ وتعطيل الخدمات، وتعريض الأنفس للخطر، ومزاحمة الحجاج المصرح لهم في السكن والتنقل والرعاية. فإذا كان التصريح وسيلة إلى إزالة هذ

 .أو تقليلها، كان مشروعًا من جهة هذه القاعدة

ا: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 
ا
 ثالث

 .(205، ص.  1989إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبًا؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات" )الزرقا، "

 
 (. 210/ 1( القواعد الفقهية وتطبيقاتها على المذاهب الأربعة للزحيلي )1)

 (.179( شرح القواعد الفقهية للزرقا )ص: 2)
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بدون تصريح مفاسد عظيمة   الحج  يترتب على  لكن  سبيًلا،  إليه  استطاع  وهو لمن  وهو مصلحة عظيمة،  الإسلام  أركان  ركن من  الحج  أن  معلوم 

 كاختلال النظام، وشدة الزحام، وتعطل وسائل النقل والإسعاف، والتدافع. 

ا:  الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، أو يختار أهون الشرين، ويدفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما، وإذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر رابعا

 (. 219، ص. 1، ج.  2006)الزحيلي،  

جنب إذا لم يمكن إزالة الضرر نهائيًا، وكان بعضه أشد من بعض، ولا بد من ارتكاب أحدهما، فتأتي هذه القاعدة: الضرر الأشد يزال ويرفع ويت "

فتقدم   ه،بارتكاب الضرر الأخف؛ وذلك لعظم الأول على الثاني، وشدته في نفسه، أو لأن الضرر الأول عام يعم أثره، والضرر الثاني خاص وينحصر أثر 

 .(219، ص. 1، ج.  2006المصلحة العامة على المصلحة الخاصة" )الزحيلي، 

اس  وتطبيق هذه القاعدة على مسألة التصريح أن في منع غير المصرح له من الحج في عام معين ضررًا أخف، إذا قورن بما قد يترتب على ترك الن

 .يحجون بلا تصريح من ضرر أشد، كالتدافع، والهلاك، وتعطل الخدمات، وانتشار الفوض ى، وإلحاق الضرر بعموم الحجاج

ا:   .(111، ص. 1هـ، ج.  1402قرر الأصوليون أن: )ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب( )الآمدي، خامسا

العت  الإعتاق لحصول  كالتلفظ بصيغة  السبب شرعيًا  ذلك  أكان  سببًا، سواء  أم  ا 
ً
شرط كان  واجب مطلقًا، سواء  به فهو  إلا  الواجب  يتم  لا  ق ما 

وء للصلاة،  الوضالواجب، أم عقليًا كالنظر المحصل للعلم الواجب، أم عاديًا كحز الرقبة بالنسبة للقتل الواجب، وكذلك الشرط أيضًا سواء أكان شرعيًا ك 

 كترك ضد الواجب، وذلك كترك القعود في الصلاة الذي هو ضد القيام الواجب للصلاة لل
ً

قادر عليه، فإنه  أم عقليًا وهو الذي يكون لازمًا للمأمور به عقلا

الصوم ولم يمكن إلا بإمساك  شرط عقلي لذلك الواجب، أم كان عاديًا، كما إذا وجب غسل الوجه ولم يمكن إلا بغسل جزء من الرأس، وكذلك إذا وجب

 .(393، ص. 1996جزء من الليل قبل الفجر )الغزي، 

وتنظيم الحج وحفظ سلامة الحجاج واجب على الجهات القائمة على أمر الحج، فإذا كان ذلك لا يتحقق في العصر الحاضر إلا بضبط الأعداد، 

ائل يدخل  ذه الوسوتنظيم الدخول، وإصدار التصاريح، كان اتخاذ هذه الوسائل واجبًا أو مشروعًا بحسب الحاجة إليها. أما في حق الأفراد، فإن الالتزام به

 .في طاعة ولي الأمر في المعروف، وفي ترك الإضرار بالنفس والغير

ا ثبت عن عمر بن الخطاب رض ي الله عنه أنه قال: "فصلوا بين حجكم وعمرتكم، اجعلوا الحج في أشهر الحج، واجعلوا العمرة في غير أشهر : سادسا

 .(13498، حديث رقم 503، ص. 7، ج.  2015الحج، أتم لحجكم وعمرتكم" )ابن أبي شيبة، 

ذ  لك من قال تقي الدين ابن تيمية الحنبلي في بيان سبب فعل عمر بن الخطاب رض ي الله عنه: "إن الناس كانوا في عهد أبي بكر وعمر لما رأوا في 

هل الأمصار السهولة صاروا يقتصرون على العمرة في أشهر الحج ويتركون سائر الأشهر، لا يعتمرون فيها من أمصارهم، فصار البيت يعرى عن العمار من أ

ير أشهر  في سائر الحول، فأمرهم عمر بن الخطاب بما هو أكمل لهم بأن يعتمروا في غير أشهر الحج، فيصير البيت مقصودًا معمورًا في أشهر الحج وغ

 .(276، ص. 26، ج. 2004الحج، وهذا الذي اختاره لهم عمر هو الأفضل" )ابن تيمية، 

 :وعليه، فإن تصريح الحج يمكن تكييفه فقهيًا من ثلاث جهات

ة  أنه من وسائل تحقق الاستطاعة؛ لأن من لم يتمكن من الوصول إلى المشاعر إلا بطريق مخالف أو غير مأمون لا يكون مستطيعًا استطاعة كامل الأولى:

 .معتبرة شرعًا

وهذه  أنه من تنظيمات ولي الأمر في المصالح العامة؛ لأن الحج عبادة جماعية كبرى، تتعلق بها مصالح الأمن والصحة والنقل والسكن والتفويج،  الثانية:

 .المصالح لا تنتظم غالبًا إلا بضبط أعداد الحجاج وتنظيم دخولهم

أنه وسيلة لدفع الضرر العام؛ لأن ترك الدخول إلى المشاعر بلا تصريح قد يؤدي إلى الزحام، وتعطيل الخدمات، ومزاحمة الحجاج، وتعريض    الثالثة:

 .الأنفس للخطر، والشريعة جاءت برفع الضرر ومنع الإضرار بالناس

 لأحكام الحج، وإنما هو تنظيم لطريق أداء الشعير 
ً

ة بما يحقق  وبناءً على ذلك، فتصريح الحج ليس إنشاءً لشرط تعبدي جديد في العبادة، وليس تبديلا

نها عبادة مقصودة  مقاصدها ويحفظ مصالح القائمين بها. فهو من قبيل الوسائل الإدارية المشروعة التي تأخذ مشروعيتها من مقاصدها وآثارها، لا من كو 

 .لذاتها

ابع:  حكم الحج بدون تصريح المطلب الر  

أو المشاعر المقدسة، ويؤدي مناسك الحج، دون الحصول على الإذن النظامي الذي  المكرمة  يقصد بالحج بدون تصريح: أن يدخل المكلف إلى مكة  

 .تشترطه الجهة المختصة لتنظيم دخول الحجاج وأدائهم للنسك

 وهذه المسألة تحتاج إلى التفريق بين أمرين: 

 وهو صحة الحج من عدمه من حيث استكمال أركانه وشروطه الشرعية.  الأمر الأول:

 وهو حكم مخالفة المكلف للتنظيم الصادر من ولي الأمر. الأمر الثاني:

ظرنا في فأما من جهة صحة الحج من عدمه فإن التصريح ليس ركنًا من أركان الحج ولا واجبًا من واجبته إن تركه المكلف يكون في حجه إشكال، ولو ن

 .مذاهب الفقهاء لوجدنا أن هناك صورًا لأناس لم يجب عليهم الحج، ولكن لو حجوا فإن حجهم يقع صحيحًا لاستيفاء الأركان
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ا للوجوب فقط، وبالتالي لو حج وقد توافرت فيه هذه الشروط أجزأه عن حجة 
ً
وقد فرق الفقهاء بين الشروط الوجوب والصحة وبين ما كان شرط

 . الإسلام

س من قال الكاساني الحنفي: "وأما شرائط أركانه فمنها الإسلام فإنه كما هو شرط الوجوب، فهو شرط جواز الأداء؛ لأن الحج عبادة، والكافر لي

ئط الجواز، فيجوز  اأهل العبادة، ومنها العقل فلا يجوز أداء الحج من المجنون والصبي الذي لا يعقل كما لا يجب عليهما، فأما البلوغ والحرية فليسا من شر 

 .(160، ص. 2هـ، ج. 1328-هـ 1327حج الصبي العاقل بإذن وليه، والعبد الكبير بإذن مولاه لكنه لا يقع عن حجة الإسلام لعدم الوجوب" )الكاساني، 

فه لعدم وقال الجصاص من الحنفية: "والفقير إذا حج: أجزأه عن حجة الإسلام؛ لأنه من أهل الخطاب بالحج؛ لأنه يملك منافع نفسه، إلا أنه لم يكل

 .(580، ص. 2، ج. 2010الاستطاعة" )الجصاص، 

 .وهذا نص في أن عدم وجوب الحج على الفقير لعدم الاستطاعة لا يمنع صحة حجه وإجزاءه إذا تكلفه وأداه

كما أنها شروط في الوجوب، شروط في وقوعه   -وهي الإسلام والبلوغ والعقل-أربعة: لكن الثلاثة الأول    -أي الحج-قال الصاوي المالكي: "فشروط وجوبه  

 .(6، ص. 2فرضًا، والرابع شرط في الوجوب فقط. ولذلك لو تكلفه غير المستطيع سقط الفرض" )الصاوي، د.ت، ج.  

 وقال زكريا الأنصاري الشافعي: "وشرط إسلام وتمييز مع بلوغ وحرية؛ لوقوع عن فرض إسلام من حج أو عمرة، ولو غير مستطيع، فيجزئ ذلك من

 .(159، ص.  1، ج. 1994فقير؛ لكمال حاله، فهو كما لو تكلف مريض المشقة وحضر الجمعة" )الأنصاري، 

ا وقال ابن قدامة الحنبلي: "الثالث: شرط الوجوب حسب، وهو الاستطاعة، فلو تكلف العاجز الحج أجزأه ووقع موقعه؛ لأنه إنما سقط عنه رفقً 

 على الناس لمسألته إياهم وتثقيله عليهم، كره له؛
ا

ه يضر بالناس لأن  به فإذا تحمله أجزأه كما لو تحمل المريض الصلاة قائمًا؛ لكن إن كان في الحج كلا

 .(456، ص. 1، ج. 1994بالتزام ما لا يلزمه" )ابن قدامة، 

فقد فرق الفقهاء بين شروط الوجوب والصحة وبين شروط الوجوب فقط، فالأول لا يصح الحج بدونها، كالإسلام والعقل والبلوغ والحرية على 

 تفصيل بين المذاهب.

ومن   والثاني وهي الشروط التي لا يجب الحج بدونها لكن إذا تكلفها المكلف وأدى الحج مستوفيًا أركانه وشروط صحته، وقع حجه صحيحًا مجزئًا.

 .أبرز هذه الشروط: الاستطاعة

ا وقد دلت نصوص المذاهب الأربعة على هذا المعنى؛ فالجصاص الحنفي نص على أن الفقير إذا حج أجزأه عن حجة الإسلام، مع أنه لم يكن مكلفً 

ريا  بالحج لعدم الاستطاعة. والصاوي المالكي صرح بأن الاستطاعة شرط في الوجوب فقط، ولذلك لو تكلف غير المستطيع الحج سقط عنه الفرض. وزك

وجوب    الأنصاري الشافعي نص على إجزاء حج غير المستطيع، كالفقير إذا حج، لكونه من أهل العبادة. وابن قدامة الحنبلي صرح بأن الاستطاعة شرط

 .حسب، وأن العاجز إذا تكلف الحج أجزأه ووقع موقعه؛ لأن سقوطه عنه كان رفقًا به، فإذا تحمله أجزأه

فهذه النصوص متفقة في الدلالة على أن عدم وجوب الحج على المكلف لفقد الاستطاعة لا يستلزم بطلان الحج إذا وقع منه مستوفيًا شروطه 

 .وأركانه؛ لأن سقوط الوجوب هنا مبناه على الرفق ورفع الحرج، لا على فقد أهلية العبادة أو اختلال ذات النسك

 وبناءً على ذلك، يمكن تخريج مسألة الحج بلا تصريح من جهة الصحة على هذا الأصل؛ فإن عدم الحصول على التصريح قد يمنع تحقق الاستطاعة

ا تعبديًا لصحة الحج، ولا ركنًا من أركانه،   كلف مأمورًا بتأديةالنظامية والمأمونة، فلا يكون الم
ً
الحج بطريق مخالف أو غير مأمون، لكن التصريح ليس شرط

 .ولا واجبًا من واجباته. فمن حج بغير تصريح، وأتى بأركان الحج وشروطه، صح حجه من حيث النسك وأجزأه عن حجة الإسلام

 الأمر الثاني:  

ع الذي غير أن صحة الحج لا تستلزم انتفاء الإثم؛ لأن الكلام في الصحة متعلق بذات النسك وأركانه، أما الإثم فمتعلق بمخالفة التنظيم المشرو 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك" وضعه ولي الأمر لمصلحة عامة، وهذا إثم عظيم، فقد  

 .( 1836، حديث رقم 1467، ص. 3، ج. 1955)مسلم، 

نّة وقال صلى الله عليه وسلم: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عص ى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جُ 

حديث رقم    ،50، ص.  4هـ، ج.  1422يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرًا، وإن قال بغيره فإن عليه منه" )البخاري،  

2957). 

ن كما يترتب عليه مزاحمة الحجاج المصرح لهم، وأخذ الإنسان لش يء ليس من حقه، والإخلال بالنظام العام، والغش، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "م 

 .(101، حديث رقم 99، ص. 1، ج.  1955غشنا فليس منا" )مسلم، 

 .(6094، حديث رقم 284، ص. 5هـ، ج. 1422والكذب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الكذب يهدي إلى الفجور" )البخاري، 

غْوَ 
ه
وا بَالل ا مَرُّ

َ
ورَ وَإَذ  يَشْهَدُونَ الزُّ

َ
ذَينَ لا

ه
وا كَرَامًا﴾ ]الفرقان:  وقد يصل الأمر إلى التزوير، وقد وصف الحق سبحانه عباده بقوله: ﴿وَال  .[ 72مَرُّ

ا، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكا
ً
ن متكئًا، فقال: ألا  وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاث

 .( 2654، حديث رقم 173، ص. 3هـ، ج.  1422وقول الزور، قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت" )البخاري، 

ومن ثم، فمن حج بلا تصريح صح حجه إذا استوفى أركانه وشروطه، لكنه يأثم من جهة مخالفته لنظام معتبر قائم على حفظ الأنفس، وضبط  

  جب الإشارة الأعداد، ومنع الضرر، لا من جهة فساد النسك ذاته. كما أنه قد ارتكب بذلك مخالفات شرعية يترتب الإثم عليها، كما سبق بيانه، ولذلك ت

خالف وحده، إلى وجوب تجنب الحج بلا تصريح مطلقًا، وإن صحت الفريضة؛ لما فيه من مخالفة عظيمة، ولما يترتب عليه من آثار سلبية لا تقتصر على الم
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لى مصلحة بل تتعداه إلى غيره من الحجاج، لما قد ينشأ عنه من مزاحمة الآخرين والإضرار بالمصلحة العامة، وفي ذلك تقديم لمصلحة النفس الخاصة ع

 .الآخرين

 أثر تصريح الحج في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية : المبحث الثاني

 المطلب الأول: أثر تصريح الحج في حفظ الدين 

اية يعد حفظ الدين من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، بل هو في مقدمة الضروريات التي جاءت الشريعة برعايتها وصيانتها؛ لأن الدين هو الغ

 العظمى من خلق الإنسان، وبه تتحقق عبوديته لله تعالى، وتستقيم علاقته بربه وبالناس. 

م  قال الغزالي: "نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسله

 .(174، ص. 1993ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة" )الغزالي، 

أحدها: والعبادات داخلة في حفظ الدين، وقال الشاطبي: "تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:  

 .أن تكون ضرورية، والثاني: أن تكون حاجية، والثالث: أن تكون تحسينية

د وتهارج فأما الضرورية، فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فسا

واعدها، وذلك عبارة  وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين، والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت ق

ل العبادات راجعة  عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. فأصو 

 .(17، ص. 2، ج.  1997أشبه ذلك" )الشاطبي،  إلى حفظ الدين من جانب الوجود، كالإيمان والنطق بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وما

حفظ دين كل أحد من المسلمين من أن يدخل عقيدته ما  :الأولى :قال الطاهر ابن عاشور: )فصور حفظ الدين بصورتينوحفظ الدين له صورتين 

 .يفسدها أو يفسد عمله اللاحق بالدين

حفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة. وذلك بدفع كل ما من شأنه أن ينقض أصول العقيدة. وهو ما يرجع إلى حماية البيضة والذب عن الحوزة   :الثانية

 .(3) (الإسلامية بإبقاء وسائل تلقي الدين من الأمة في حاضرها وآتيها

ظهر من ذلك أن الحج وسيلة من وسائل حفظ الدين من جانب الوجوب، إذ به يظهر ركن من أركان الإسلام، وتجتمع الأمة على شعيرة من  

 .أعظم شعائرها، ويتحقق معنى العبودية والانقياد لله تعالى

  كما أن حفظ الدين لا يتحقق بمجرد أداء الشعيرة أداءً فرديًا غير منضبط، بل يتحقق مقصد الدين بإقامة العبادة على وجه يحقق مقصودها، 

ن الحجاج من أدائها في أمن وسكينة وانتظام. ولهذا فإن كل تنظيم يعين على إقامة الحج، ويمنع ما يخل به من الفوض 
ّ
ضرر  ى والويحفظ حرمتها، ويمك

 في حفظ الدين
ً

 ، من جهة كونه سببًا مباشرًا في ذلك. والتزاحم المؤدي إلى تعطيل المناسك أو التشويش عليها، يكون داخلا

 المطلب الثاني: أثر تصريح الحج في حفظ النفس 

ئصها قال الطاهر ابن عاشور: "معنى حفظ النفوس حفظ الأرواح من التلف أفرادًا وعمومًا، لأن العالم مركب من أفراد الإنسان، وفي كل نفس خصا

 ضالتي بها بعض قوام العالم. وليس المراد حفظها بالقصاص كما مثل به الفقهاء، بل نجد القصاص هو أضعف أنواع حفظ النفوس؛ لأنه تدارك بع

 .(238-237، ص. 3، ج. 2004الفوات. بل الحفظ أهمه حفظها عن التلف قبل وقوعه، مثل مقاومة الأمراض السارية" )ابن عاشور، 

قَ 
َ
مْنَا بَنَي حفظ النفس هو الكلية المقاصدية الشرعية الثانية، ومعناها: مراعاة حق النفس في الحياة والسلامة والكرامة والعزة، قال تعالى: ﴿وَل ره

َ
دْ ك

حْسَنَ تَقْوَيمٍ﴾ ]التين: 70آدَمَ﴾ ]الإسراء: 
َ
نسَانَ فَي أ َ

ْ
قْنَا الإ

َ
قَدْ خَل

َ
 .[4[، وقال تعالى: ﴿ل

الطرق   وقطاع  المحاربين  ومعاقبة  والتشويه،  التمثيل  ومنع  القصاص،  وتشريع  القتل،  منع  منها:  كثيرة  أحكام  شرعت  النفس  حفظ  أجل  ومن 

ق أجساد والمستخفين من حرمة النفس البشرية، ومنع الاستنساخ البشري والتلاعب بالجينات، والمتاجرة بالأعضاء والتشريح لغير ضرورة معتبرة، وحر 

 .(81، ص. 2001وتى، كما أمر بتناول ما تقوم به النفس من أكل وشرب وعلاج )الخادمي، الم

قال الآمدي: "كما أن مقصود الدين مقدم على غيره من مقاصد الضروريات، فكذلك ما يتعلق به من مقصود النفس يكون مقدمًا على غيره من 

 .(267، ص. 4هـ، ج.  1402المقاصد الضرورية" )الآمدي، 

 .حفظ النفس يكون من جانبين: الأول: بتشريع ما يوجد النفس، والثاني: بتشريع ما يحفظ بقاءها

 :جانب الوجود

، ج.  1997، والعادات راجعة إلى حفظ النفس من جانب الوجود أيضًا، كتناول المأكولات والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، وما أشبه ذلك )الشاطبي

 .(19، ص.  2

 ُ مَ اللَّه تَي حَره
ه
فْسَ ال وا النه

ُ
 تَقْتُل

َ
حَقَّ ۗ ﴾ومن جانب العدم فيكون بتحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال سبحانه: ﴿ وَلا

ْ
 بَال

ه
 . [33: الإسراء  ]   إَلا

ةَ﴾ ]البقرة: 
َ
ك
ُ
هْل ى الته

َ
مْ إَل

ُ
يْدَيك

َ
قُوا بَأ

ْ
 تُل

َ
 .[195﴿وَلا

 
 (. 139/ 2مقاصد الشريعة للطاهر ابن عاشور ) (3) 

https://surahquran.com/17.html
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ارق من الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والم

 .(6878، حديث رقم 5، ص. 9هـ، ج. 1422التارك الجماعة" )البخاري، 

والذي يظهر من هذه النصوص أن حفظ النفس مقصد ضروري من مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة لم تكتفَ بحماية النفس بعد وقوع 

 .الاعتداء عليها، بل راعت حفظها قبل وقوع التلف، ومنعت الأسباب والوسائل التي تفض ي إلى الهلاك أو تعريض الأرواح للخطر

تأسيسًا على ذلك، فإن تصريح الحج يحقق مقصد حفظ النفس من عدة أوجه: ضبط أعداد الحجاج بما يناسب الطاقة الاستيعابية للمشاعر، 

خطار  وتنظيم التفويج والحركة بين المناسك، وتيسير وصول الإسعاف والخدمات الصحية، ومنع الافتراش والزحام العشوائي، وحماية الحجاج من الأ 

 .عة في التجمعات الكبرى المتوق

فع والنتيجة أن الإلزام بتصريح الحج ليس مجرد إجراء إداري، بل هو وسيلة شرعية معتبرة لحفظ النفس، لأن الشريعة جاءت بصيانة الأرواح ود 

أكد يت  أسباب الهلاك قبل وقوعها. وكلما غلب على الظن أن ترك التصريح يؤدي إلى ضرر عام أو خطر على الحجاج، قويت مشروعية الإلزام به، بل قد

 .وجوبه من جهة حفظ النفس، وهو من الضروريات الكلية التي جاءت الشريعة برعايتها

 المطلب الثالث: أثر تصريح الحج في حفظ المال 

بَاطَلَ﴾   :نهى القرآن الكريم عن أكل أموال الناس بالباطل، فقال تعالى
ْ
م بَال

ُ
م بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
 تَأ

َ
ذَينَ  :. وقال سبحانه]188البقرة:  [﴿وَلا

ه
هَا ال يُّ

َ
﴿يَا أ

مْ﴾
ُ
نك ونَ تَجَارَةً عَن تَرَاضٍ مَّ

ُ
ن تَك

َ
 أ

ه
بَاطَلَ إَلا

ْ
م بَال

ُ
م بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
 تَأ

َ
 .]29النساء: [آمَنُوا لا

المال قال الطاهر ابن عاشور: "وأما حفظ المال فطريقه التأدب بآداب الإسلام فيه. وذلك بالإمساك عن الإتلاف المنهي عنه شرعًا، وحفظ أجزاء  

 .المعتبرة من التلف بدون عوض

تلك من   ولا يكون من هذا إلغاء بعض الأعواض من الاعتبار، ولا حفظ الأموال من الخروج من يد مالكها إلى يد أخرى من أيدي الأمة بدون رضا؛ فإن

 .(237، ص.  3، ج. 2004الحاجي لا من الضروري. وحفظ الأموال الفردية يؤول إلى حفظ مال الأمة وبه يحصل" )ابن عاشور، 

 .قال الشاطبي: "والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل أيضًا، لكن بواسطة العادات

ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم. والعبادات والعادات قد مثلت، والمعاملات ما كان  -ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-والجنايات 

ان عائدًا على ما راجعًا إلى مصلحة الإنسان مع غيره، كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض، بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع، والجنايات ما ك 

سل، والقطع تقدم بالإبطال، فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال ويتلافى تلك المصالح، كالقصاص، والديات للنفس، والحد للعقل، وتضمين قيم الأموال للن 

 .(19، ص.  2، ج. 1997والتضمين للمال، وما أشبه ذلك" )الشاطبي، 

 :وتصريح الحج يحقق مقصد حفظ المال من عدة جهات

:
ا

 .حماية الحاج من الحملات الوهمية والوسطاء غير النظاميين الذين يستغلون رغبة الناس في أداء الفريضة أولا

ا:  .ضمان أن ما يدفعه الحاج يكون في طريق نظامي واضح، يقابله خدمات محددة من سكن ونقل وإعاشة ورعاية ثانيا

ا:
ا
 .منع التلاعب بالتصاريح أو بيع الأوهام أو استغلال حاجة الراغبين في الحج ثالث

ا:  .تقليل ما قد يتعرض له المخالف من غرامات أو خسائر مالية أو مصادرة أموال دفعها في طرق غير مشروعة رابعا

ا:  التي أعدت بناء على أعداد محددة،   يؤثر على جودة الخدماتحماية المال العام والموارد المخصصة لخدمة الحجاج، إذ إن دخول غير المصرح لهم  خامسا

 .مما يخل بتوزيع الموارد ويزيد الكلفة العامة

ابع: أثر تصريح الحج في حفظ  العقلالمطلب الر  

ز بين  حفظ العقل من المقاصد الضرورية التي جاءت الشريعة الإسلامية برعايتها؛ لأن العقل مناط التكليف، وبه يدرك الإنسان خطاب الشرع، ويمي

 .الجماعة المصالح والمفاسد، وتنتظم به تصرفاته. ولذلك كان اختلال العقل أو اضطراب الإدراك مؤديًا إلى فساد التصرف، سواء على مستوى الفرد أو

قال الطاهر ابن عاشور: "ومعنى حفظ العقل: حفظ عقول الناس من أن يدخل عليها خلل، لأن دخول الخلل على العقل مؤدٍّ إلى فساد عظيم من 

ولذلك يجب منع  أعظم.  الأمة  وعموم  الجماعات  ودخوله على عقول  إلى فساد جزئي،  الفرد مفضٍ  الخلل على عقل  التصرف. فدخول  انضباط  عدم 

السكر، ومنع الأمة من تفش ي السكر بين أفرادها. وكذلك تفش ي المفسدات مثل الحشيشة والأفيون والمورفين والكوكايين والهيروين، ونحوها  الشخص من 

 .(238، ص.  3، ج. 2004مما كثر تناوله في القرن الرابع عشر الهجري" )ابن عاشور، 

  تصريح الحج يسهم في حفظ العقل بطريق تنظيمي مقاصدي؛ لأنه يمنع الفوض ى والهلع والاضطراب، ويهيئ للحاج أداء المناسك في طمأنينة ووعي 

 .وانضباط، وهذه كلها معانٍ داخلة في حفظ العقل من الخلل المؤدي إلى فساد التصرف

 : الخاتمة

 يلي: في خاتمة هذا البحث ألخص أهم النتائج التي توصلت لها في هذا الموضوع وهي فيما

اج من تصريح الحج من النوازل الفقهية المعاصرة التي تحتاج إلى دراسة فقهية مقاصدية؛ لارتباطه بفريضة الحج من جهة، وبالمصالح العامة للحج •

 .جهة أخرى 
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لامة  الحج لا يجب إلا على المستطيع، وأن الاستطاعة في نظر الفقهاء لا تقتصر على الزاد والراحلة، بل تشمل أمن الطريق، وإمكان الوصول، وس •

 .النفس والمال، والقدرة على أداء النسك على وجه مأمون 

 تصريح الحج في العصر الحاضر يدخل في معنى الاستطاعة من جهة كونه وسيلة تنظيمية تحقق إمكان الوصول المأمون إلى المشاعر.  •

 .لولي الأمر سلطة شرعية في تنظيم الحج بما يحقق المصلحة العامة، ويحفظ أمن الحجاج وسلامتهم، ويدفع الضرر والفوض ى عنهم •

 .طاعة ولي الأمر في تنظيم الحج بالتصاريح واجبة ما دام التنظيم قائمًا على مصلحة معتبرة، وغير مخالف لأحكام الشريعة •

ريض  الإلزام بتصريح الحج مشروع شرعًا، بل يتأكد وجوبه إذا غلب على الظن أن تركه يؤدي إلى الزحام، أو التدافع، أو تعطيل الخدمات، أو تع •

 الحجاج للخطر، وهو الحاصل عند عدم التصريح.

 .من حج بدون تصريح، وأتى بأركان الحج وشروطه، فإن حجه صحيح من حيث النسك، مجزئ عن فرض الإسلام •

 .لحة العامةصحة الحج بدون تصريح لا تمنع الإثم؛ لأن الإثم راجع إلى مخالفة التنظيم المشروع، وما قد يترتب عليها من ضرر بالغير أو إخلال بالمص  •

 .التحايل أو الكذب أو التزوير للحصول على تصريح الحج محرم شرعًا؛ لما فيه من غش، وخداع، وقول زور، وتعدٍّ على حقوق الآخرين •

 .تصريح الحج يحقق مقصد حفظ الدين؛ لأنه يعين على أداء شعيرة الحج في نظام وسكينة، ويصونها من الفوض ى والاضطراب •

 .تصريح الحج يحقق مقصد حفظ النفس؛ لأنه يمنع أسباب الهلاك والضرر، كالتزاحم الشديد، والتدافع، وتعطل الإسعاف والخدمات الصحية  •

 .تصريح الحج يحقق مقصد حفظ المال؛ لأنه يحمي الحجاج من الحملات الوهمية، والاستغلال، وضياع الأموال، والغرامات الناتجة عن المخالفة  •

 .تصريح الحج يحقق مقصد حفظ العقل من جهة تقليل أسباب الفوض ى والهلع والاضطراب، وتهيئة الحاج لأداء المناسك في طمأنينة ووعي وانضباط  •

 .اتنظيم الحج بالتصاريح ليس منعًا للعبادة، بل هو وسيلة لتحقيق مقاصدها، وتمكين الحجاج من أدائها على وجه أيسر وأكثر أمنًا وانتظامً   •

الرعية منوط  • الإمام على  وتصرف  المصالح،  المفاسد مقدم على جلب  ودرء  يزال،  والضرر  ولا ضرار،  لا ضرر  الإسلامية، مثل:  الشريعة  قواعد 

 .بالمصلحة، تؤيد مشروعية تنظيم الحج بالتصاريح

  المقاصد الشرعية لا تقف عند مصلحة الفرد وحده، بل تراعي مصلحة الجماعة، ولذلك تقدم المصلحة العامة للحجاج على مصلحة الفرد في الحج   •

 .بغير تنظيم أو تصريح

 : التوصيات

 العناية بدراسة النوازل الفقهية المتعلقة بالحج دراسة تجمع بين الفقه والمقاصد.  •

 تكثيف التوعية الشرعية بوجوب الالتزام بتصريح الحج، وبيان أن ذلك من طاعة ولي الأمر في المعروف، ومن وسائل حفظ الأنفس وتنظيم أداء  •

 .الشعيرة

الح التحذير من صور التحايل والكذب والتزوير للحصول على تصريح الحج، وبيان أنها محرمة شرعًا، لما فيها من غش وإضرار بالغير وإخلال بمص •

 .الحجاج

 : المراجع 

(. مجموع الفتاوى )جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وساعده محمد بن عبد الرحمن بن قاسم(.  2004ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. )

 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

(. مقاصد الشريعة الإسلامية )تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة(. وزارة الأوقاف  2004ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونس ي. )

 والشؤون الإسلامية. 

 (. المغني لابن قدامة على مختصر الخرقي )تحقيق طه الزيني وآخرين(. مكتبة القاهرة. 1969-1968ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد المقدس ي. )

 (. الكافي في فقه الإمام أحمد. دار الكتب العلمية.1994ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدس ي. )

 ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب. )د.ت.(. الطرق الحكمية. مكتبة دار البيان.

 ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني. )د.ت.(. سنن ابن ماجه )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(. دار إحياء الكتب العربية. 

 (. لسان العرب. دار صادر. 1994ابن منظور، محمد بن مكرم الأنصاري. )

 هـ(. الإحكام في أصول الأحكام )تعليق عبد الرزاق عفيفي(. المكتب الإسلامي.1402الآمدي، سيف الدين أبو الحسن علي بن محمد. )

 هـ(. صحيح البخاري )تحقيق جماعة من العلماء، وتصحيح محمد زهير الناصر(. دار طوق النجاة.1422البخاري، محمد بن إسماعيل. )

 (. كشاف القناع عن متن الإقناع )مراجعة هلال مصيلحي مصطفى هلال(. مكتبة النصر الحديثة. 1968البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس. )

 (. شرح مختصر الطحاوي )تحقيق عصمت الله عنايت الله محمد وآخرين(. دار البشائر الإسلامية ودار السراج.2010الجصاص، أبو بكر الرازي. )

 (. المستدرك على الصحيحين )تحقيق مصطفى عبد القادر عطا(. دار الكتب العلمية. 1990الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله. )

 (. علم المقاصد الشرعية. مكتبة العبيكان.2001الخادمي، نور الدين بن مختار. )

 (. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. دار الفكر.2006الزحيلي، محمد مصطفى. )
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 (. شرح القواعد الفقهية )تصحيح وتعليق مصطفى أحمد الزرقا(. دار القلم. 1989الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد. )

 (. المنثور في القواعد الفقهية )تحقيق تيسير فائق أحمد محمود(. وزارة الأوقاف الكويتية. 1985الزركش ي، بدر الدين محمد بن عبد الله. )

 (. الموافقات )تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان(. دار ابن عفان. 1997الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى. )

 الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب. )د.ت.(. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )تحقيق مكتب البحوث والدراسات(. دار الفكر.

 (. المصنف )تحقيق سعد بن ناصر أبو حبيب الشثري(. دار كنوز إشبيليا. 2015الشيباني، عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة. )

 الصاوي، أحمد بن محمد المالكي. )د.ت.(. بلغة السالك لأقرب المسالك )حاشية الصاوي على الشرح الصغير(. دار المعارف.

(. قواعد الأحكام في مصالح الأنام )مراجعة وتعليق طه عبد الرؤوف سعد(. مكتبة  1991عز الدين بن عبد السلام، عبد العزيز بن أبي القاسم السلمي. )

 الكليات الأزهرية. 

 (. معجم اللغة العربية المعاصرة. عالم الكتب. 2008عمر، أحمد مختار عبد الحميد. )

 (. المستصفى )تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي(. دار الكتب العلمية. 1993الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوس ي. )

 (. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. مؤسسة الرسالة العالمية. 1996الغزي، محمد صدقي بن أحمد آل بورنو. )

 هـ(. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. مطبعة شركة المطبوعات العلمية. 1328-هـ1327الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود. )

 (. صحيح مسلم )تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي(. مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه. 1955مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. )

 (. الأربعون النووية )عناية قص ي محمد نورس الحلاق وأنور بن أبي بكر الشيخي(. دار المنهاج.2009النووي، يحيى بن شرف. )

 


